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 شكر وعرفان
 

                                                                                 الحمد لل  ه الذي أنشئ وبرى وخلق الماء والثرى وأبدع كل شيء الرحمن على العرش استوى 
 والصلاة والسلام على رسوله ال كريم، المبعوث في ام القرى.

 أما بعد

                                             ذلك فضل الل  ه يؤتيه من يشاء ذو الفضل العظيم                                       ما طلبنا العلم إلا لوجه الل  ه تعالى، 
.............. 

                                                                                      أولا نشكر الل  ه عز وجل ونحمده كثيرا على إتمام هذا العمل والذي لولى فضله علينا ونعمته 
                                                                          لنا لما وفقنا في إتمامه، كما نشكر أستاذنا الفاضل بعد الل  ه عز وجل ......

 الأستاذ بلعربي بلقاسم

 صلى الله عليه وسلم:دة طيلة فترة إنجازنا لهذه المذكرة، ترشيدا لقوله الذي منحنا يد المساع
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 إهداء

يز الذي حملت اسمه فخرا وإلى من كلله الل  ه بالهيبة والوقار، إلى من حصد الاشواك عن دربي                                                                                                إلى العز
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وإلى التي علمتني الاخلاق قبل أن أتعلمها، إلى الجسر الصاعد بي الى الجنة، إلى اليد الخفية التي أزالت 
يقي العقبات ومن ظلت دع واتها تحمل اسمي ليلا ونهارا، الى من حملتني وهنا على وهنا الى                                                            عن طر
 "عايدة "محبوبتي وملهمتي  أمي

يا فرحي الناقص، أعلم أنك  والى أمي الثانية التي أعلم أنك لن تقرئي هذه الكلمات، يا وجعي الحلو و
ين في دعائي وأنك الان تبتسمين لي من السماء ها انا اليوم خرجت من حزني اقوى كنت أول الحاضر 

                            رحمك الل  ه يا اعز ما فقدت""ولبست لباس التخرج كما تمنيت لي يوما 
                                                                                            الى من وهنني الل  ه نعم وجودهم، الى مصدر قوتي وارضي الصلبة وجدار قلبي المتين، اخوتي واخواتي 

 بي حين نسيت نفسي اخوتيالى من أحبوني في صمتي وامنوا 
 " حمزة، بلال، شهرزاد، عقيلة، مليكة عائشة، وئام، عليا"

يق ورفيقة السنين والازمات، وصدق من قال ان الصديق  الى من كانت لي عونا وسندا في هذا الطر
 " ياسمين " رفيق اهديك ثمرة هذا النجاح الذي لطالما تمنيتها انا وانت غاليتي صديقتي وحبيبتي

براعمي الصغار أولاد اخوتي واخواتي صغاري واولادي " محمد، مريم، غفران، عبد الباسط، عبد  والى
                                                                 الهادي، سجود، جواد" واخر العنقود "   اشواق، وجوري رحمها الل  ه "

والى من ضاقت بي الدنيا وسعت بي خطاهم، وان وقعت كانوا اول من رفعوني بكلماتهم أصدقائي 
 حلام، مسعودة، غالية، بهية "" نور الهدى، أ وصديقاتي

 اما انا .......
فانا خريجة تعب انتظار، ليس كما حلمت اول مرة ل كني وصلت بعد كل سقوط، بعد كل سؤال مؤلم، 

 بعد كل ليلة بكيت فيها دون صمت .........
                                                                                                  انا حكاية تأخرت ل كنها جاءت كما أحبها الل  ه لي، انا من قاومت الألم لا للفوز باللقب .......... بل 

 لتفوز بفرحة " والداها "
                                         "واخر دعواهم ان الحمد لل  ه رب العالمين"

 



 

 
 

 إهداء

                                                                                          إلى من جعل الل  ه الجنة تحت أقدامها، إلى من كان دعائها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي، قدوتي 
ومعلمتي الأولى وصديقة أيامي التي من دعمتني بلا حدود وأعطتني بلا مقابل إلى من علمتني أن دنيا 

كفاح وسلاحها العلو والمعرفة، إلى من غرست في روحي مكارم الأخلاق، داعمتي الأولى في مسيرتي 
 سانة الجميلة.                                                                              وقوتي من بعد الل  ه، ها هي ابنتك يا أمي تخطو في مسار التخرج شكرا لك أيتها الإن

 حبيبتي فريدة" أمي"
إلى الذي زين يا اسمي بأجمل الألقاب، إلى العزيز الذي حملت اسمه فخرا، إلى معلمي الأول، الرجل 

                                                                         الذي سعى طوال حياته لأكون الأفضل، سندي وقوتي وملاذي واعتزازي بعد الل  ه.
 حبيبي مراد" أبي"

يقي المتاعب                                                إلى من وهبني الل  ه نعم وجودهم، إلى من ساندوني بكل حب عند ضعفي وأزاحوا عن طر
يق زارعين الثقة والإصرار بداخلي، إلى من شد الل  ه بهم عضدي فكانوا خير معي،                                                                                           ممهدين لي الطر

 "مصطفى .... حميد" إخواني الأعزاء.
                                                                                              إلى الملائكة التي رزقني الل  ه بهن لأعرف من خلالهن طعم الحياة الجميلة، تلك الملائكة التي غيرت 

 فاهيم الحب والصداقة والسند في حياتي أخواتي.م
 "نريمان ... نسيمة ... إلهام ... حنان"

 إلى براعمي الصغار أبناء أختي.
 "إسلام ... رسيم"

 وإلى كل عائلة أبي "غزالي"، عائلة أمي "بشفراق"، وعائلة زوجي "بن شنب".
لدعمك ولإيمانك بي، هذا الإنجاز كنت النور الذي رفقني في أصعب اللحظات، شكرا لوجودك الدائم، 

 "زوجي العزيز طارق"    لك كما هو لي
من كانت رفيقة دربي في أوقاتي الصعبة، مشجعتي في وقت ضعفي، أهديك ثمرة هذا النجاح الذي 

 "سهام" لطالما تمنيتها أنا وأنت صديقة المشوار.
كني وصلت بعد كل سقوط، بعد اما انا .......فانا خريجة تعب انتظار، ليس كما حلمت اول مرة ل 

 كل سؤال مؤلم، بعد كل ليلة بكيت فيها دون صمت .........
                                                                                                    انا حكاية تأخرت ل كنها جاءت كما أحبها الل  ه لي، انا من قاومت الألم لا للفوز باللقب  بل لتفوز بفرحة 
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 مقدمة:

منها ما يسمى بالحقوق  ورد قسم رجال القانون الحقوق بوجه عام إلى عدة أقسام مختلفة، وقد

إنسانا، ومن أهم ما  باعتبارهالملازمة للشخصية، ويقصد بهذه الأخيرة تلك الحقوق التي تثبت للشخص 

 -كما يقال-المدني،  وإذا كان الكتاب يقرأ من عنوانه  والاسميندرج ضمن هذه الحقوق الحق في اللقب 

تسمية شخص ما، ما من شك تحمل في طياتها معان دالة على شخصية ك، اسمهفإن الشخص يعرف من 

ص عن غيره داخل المجتمع بإعتباره أداة يساهم في تميز الشخ الاسموهويته، فإذا كان  وانتمائههذا الفرد 

وتحديد انتمائه الأسري كمظهر من مظاهر الترابط العائلي عن طريق اللقب الذي يحمله نظام من جهة، 

من جهة أخرى، فإنه قبل هذا وذاك يعتبر الاسم علامة بارزة في تحديد انتماء الشخص للأمة والمجتمع 

 .واجب الانتماء إليها

إلى  ةالجزائري لدولةسعى ا الاستقلالومنذ  ،ه الأهمية عن المشرع الجزائريهذا، ولم تغب هذ

فكانت البداية مع المرسوم الرئاسي ، واللقب الاسمتنظيم الحالة المدنية للأفراد، خاصة ما تعلق بمسائل 

، مرورا بالعديد من التشريعات 1966أكتوبر  14المتضمن شروط تأسيس الحالة المدنية في 

 8المؤرخ في  223-20، وصولا إلى المرسوم التنفيذي رقم للحالة المدنية لقانونية المنظمةوالنصوص ا

 الألقاب.المتعلق بتغيير  157-71المعدل والمتمم للمرسوم  2020أغسطس 

 بالاسمولقد حاول المشرع الجزائري من خلال هذه الترسانة القانونية وضع نظام لكل ما يتعلق 

 واللقب.

المدني أمرا محمودا، إلا أن هذا  الاسمدخل المشرع الجزائري لأجل تنظيم أحكام وما من شك أن ت

الفرنسي المنظم  للاستعماربالموروث التشريعي  ابتداءالتدخل يقابله واقع معقد أسهمت فيه أسباب عدة، 

، والذي فرض من خلاله -1882مارس  23أهمها قانون الألقاب في  –للحالة المدنية في الجزائر 

، أقل ما يقال عنها أنها قد شوهت هذه المنظومة وهزت عادات المجتمع في التسمي، حيث أسماءمنظومة 

لأمر الذي أدى إلى حدوث أسماء وألقاب الجزائريين بصفة عشوائية، ا الاستعماريةغيرت السلطات 

قطيعة بين أفراد العائلة الواحدة وتفكيك الروابط الدموية فيما بينها، ناهيك عن منح العديد منهم أسماء 

مشينة ونابية، وهي بذلك قد خلقت مأسات حقيقية يعيشها ألاف الجزائريين حتى يوم هذا، وصولا إلى 

عنا المعاش، فزيادة المستوى التعليمي والوعي لدى العديد من الإشكالات والتحديات التي أفرزها واق

الأبوين أدى بهم إلى البحث على أسماء جديدة لم تتداول من قبل، كما أن التطور الحاصل في وسائل 

ساهمت وبشكل كبير في التأثير على المنظومة التسموية لدى المجتمع  الاتصالتكنولوجيات الالإعلام و

عض بالحضرات والأمم الأخرى والسعي في تقليد أسمائهم، أضف إلى ذلك الجزائري، ناهيك عن تأثر الب
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مشكلة تسمية مجهولي النسب، والمتحولون جنسيا، وغيرها من الإشكالات التي يمكن أن تتعرض الحق 

 واللقب . الاسمفي 

منظومة قانونية محكمة، تستوعب كل ما يتعلق إيجاد ستوجب مما اهذه التحديات وغيرها  أمام

يمكن  اعتداءإكتساب الإسم المدني أو تغييره في مختلف الحالات والظروف، وكذا حمايته من أي  بطرق

 :ةالتالي يةنطرح الإشكال يمكن لنا أن سبق،وبناء على ما عليه، أن يقع 

والقانونية التي اعتمدها المشرع الجزائري لتنظيم الاسم  ماهية آليات الموائمة التشريعية

 ؟اللقبو

هذه الدراسة على المنهج التحليلي من خلال النصوص التشريعية والتنظيمية كما اعتمدنا في 

المتعلقة بتغيير الألقاب والأسماء في التشريع الجزائري، بالإضافة إلى المنهج الوصفي في عرض 

 الخلفيات القانونية والتطورات التشريعية التي مر بها نظام الحالة المدنية في الجزائر.

في القانون الجزائري في كونه من  والاسمدراستنا لأحكام تعديل اللقب تكمن أهمية موضوع 

الكشف عن الجوانب التي  لاستمرارالمواضيع التي تتسم بالتحديث المتتابع للقوانين المتعلقة به، نظرا 

الشخص إلى  انتماءالمدني جوهر الهوية التي تؤكد  والاسمتمس بالشعب وأصالته، وكون اللقب العائلي 

، ناهيك عن أنه منع الحقوق التي يكتسبها عن طريقه فور ميلاده بالإضافة إلى الأهمية القانونية وطنه

 المدني. والاسمللقب العائلي  والاجتماعية

كما تظهر أهمية هذا الموضوع من خلال حاجة المجتمع الجزائري إلى معرفة أحكام وإجراءات 

 سماء غير لائقة.ابالنسبة للذين يحملون ألقابا مشينة و في التشريع الجزائري، خاصة والاسمتعديل اللقب 

 هذا الموضوع في الأسباب التالية: لاختيارتكمن الدوافع الرئيسية 

 الميل إلى الموضوع باعتباره يبين علاقته بالشخصية القانونية للفرد. 

 قة به، نظرا لعلاقة موضوع هذا البحث بموضوع منح اللقب للطفل المكفول والإجراءات المتعل

 وشغفنا العلمي المتعلق بهذا الموضوع.

  الرغبة الشخصية والملحة في معالجة جوانب هذا الموضوع، لأن هذا الموضوع يعتبر من صميم

 المدنية.وعمق موضوعات الحالة 

  المشرع في معالجته لموضوع  استعملهامحاولة ضبط بعض المفاهيم للمصطلحات المختلفة التي

 بة في نفس المعنى.تعديل الألقاب والمنص
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 يلي:تهدف دراستنا للموضوع إلى ما 

 الاستعماريةة حقبمعرفة ظروف ظهور اللقب المشين عدد الجزائريين في ال. 

  في القانون الجزائري والأثار المترتبة عليه. والاسمالتعرف على أسباب تعديل اللقب 

  مختلف للنصوص القانونية التي  واستقراءبيان الأحكام والإجراءات القانونية المتعلقة بتعديل اللقب

 .اجاء بها المشرع لمعالجة موضوع الألقاب وتعديله

تطرق إلى أحكام تعديل الألقاب والأسماء في القانون الجزائري، لم نعثر  للبحث عمننا عافي مس

على من عالج موضوع تعديل الألقاب كموضوع مستقل سواء أكانت كتبا مطبوعة أو أبحاثا أكاديمية، 

خاصة  اعتمدناببعض المذكرات التي تطرقت إلى بعض أجزاء هذا البحث، وقد  الاستعانةمما أجبرنا إلى 

 تي ماستر تحت عنوان:على مذكر

ندى، منح اللقب للطفل المكفول ) بين الفقه الإسلامي والقانون الجزائري (،  فوسيممهيلة سلمى، 

مذكرة مكملة لنيل شهادة  ماستر، تخصص قانون الأسرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق 

لى الجوانب الفقهية والقانونية التي ،و فيها تطرقت الطالبتين إ 2021سكيكدة ، 1955أوت  20جامعة 

تعالج الشروط اللازمة لمنح الطفل المكفول لقب العائلة حيث فصلتا في مفهوم الكفالة من الجانب القانوني 

كما عالجتا مسألة منح اللقب العائلي للطفل المكفول من الجانب الشرعي وبينتا التعارض الموجود بين 

على هذا الجانب دون التطرق إلى البحث في تغيير اللقب  اقتصرت الشرع والقانون، إلا أن دراستها

 العائلي موضوع مذكرتنا التي تطرقنا إليه في جانب واسع من البحث .

في جانب كبير من الدراسة على كتاب: عبد العزيز سعد، نظام الحالة المدنية في  اعتمدناكما 

 .2011، 3 هومة، الجزائر، ط، دار 2عليها(، جالجزائر )وثائق الحالة المدنية والحالات التي تطرأ 

وذلك لإلمامه بالنصوص التشريعية المختلفة التي عالجت قانون الحالة المدنية الجزائري وموفور 

التفصيل في النصوص التنظيمية التي خصت الأحكام المتعلقة بالإجراءات المتبعة في تعديل اللقب 

النسب من الأب ومطابقته مع لقب الكافل، والذي كان له العائلي ومنح اللقب للطفل القاصر مجهول 

 الفضل علينا لما جمع من المعلومات في مؤلف واحد.

على مختلف النصوص التشريعية الوطنية ذات الصلة المباشرة بموضوع الدراسة  اعتمدناكما 

 ع.وعلى رأسها قانون الحالة المدنية الجزائري والمراسيم التنفيذية المتعلقة بالموضو

أثناء إنجازنا لهذا البحث واجهتنا عدة صعوبات منها: ندرة المراجع والدراسات التي تعالج 

الموضوع من قبل الباحثين المتخصصين وهو إشكال متعلق بكل مواضيع قانون الحالة المدنية نظرا لقلة 
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ضيق الوقت زاد هذه الصعوبة ب ارتباطالكتابة فيه خاصة في الجزائر، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن 

 من حدة الصعوبة في إنجاز هذه المذكرة
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 تغـــيير الألقــــاب في التــشريع الجزائري الفصل الاول

الفرنسية في القرن ى الحقبة الاستعمارية إلم ويعود نظام الألقاب العائلية في الجزائر كما نعرفه الي 

فقبل الاستعمار كان  ،نيلة المدنية بشكل رسمي وقانواالتاسع عشر، حيث أدخل الفرنسيون نظام الح

الأب والجد  بنسبتبوعا مالجزائريون يعتمدون على نظام التسمية التقليدي القائم على الاسم الشخصي 

 هانسا بتطبيق قوانينها لفرضبدأت فر 1858دون وجود ألقاب ثابتة كما في النظام الأوروبي، وفي عام 

لجزائري في المنظومة لإدماج المجتمع ا مشينة وغير لائقة ألقاب حملالسكان زامي على إلبشكل 

وبعد  ،والإداريةدور جوهري في العلاقات المدنية  وبما أن للقب أهمية كبيرة وله ،يةستعمارالاالإدارية 

كل مجالات الحياة، ومنها ما يتعلق بالحالة  ونظرا للفراغ التشريعي في ،1962استقلال الجزائر عام 

المتضمن قانون الحالة  20-70الأمر حيث تدارك المشرع الجزائري ذلك عن طريق إصدار  ،المدنية

قسيم التالي اعتمدنا الت ،قه، ولدراسة موضوع تغيير الألقابالمدنية وما تبعه نصوص تنظيمية تكفل تطبي

متعلقة بتغيير جراءات الللإفخصصناه المبحث الثاني خصصنا المبحث الأول للاطار المفاهيمي، أما 

 .الألقاب
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 . في التشريع الجزائري العائلي للقبالمبحث الأول: الإطار المفاهيمي 

من الهوية الفردية والجماعية، فهي تعكس الانتماءات التاريخية  هي جزء أساسيبما أن الألقاب 

والظروف سواء كان ذلك تغير السياقات بثابتة بل تتغير والثقافية والسياسية والاجتماعية لكنها ليست 

معية فالتاريخ يشهد تحولات متعددة في الألقاب، تبإرادة الفرد أو بقرارات مؤسسية أو عبر تحولات مج

الرموز  ى تسميةبدءا من تغيير الأسماء و الدول والمدن مرورا بتعديل ألقاب العائلات ووصولا ال

برز نائدة وفي هذا السياق ية أو القيم السوالشوارع وكل ذلك استجابة إلى تحولات في السلطة أو الهو

و توضيح شامل لمفهوم اللقب المتشابك و من خلال ما سبق ذكره فقد قسمنا لألقاب لي الاطار المفاهيم

القانونية المتعلقة بهذا  هذا المبحث إلى مطلبين مطلب نبين فيه مفهوم اللقب و الثاني ندرس فيه الطبيعة

 .الأخير

 العائلي مفهوم اللقبالأول: المطلب 

من القانون المدني الجزائري تنص على أن "يجب أن يكون لكل  28المادة في الفقرة الأولى من ورد 

                                                               بمعنى أن كل شخص يجب أن يحمل اسما  ولقبا ، وأن اللقب الذي يحمله  "..... شخص لقب واسم أو أكثر

السابق أن قانون الحالة المدنية هو من ذات القانون  29، وأضافت المادة الشخص هو نفسه لقب والده

 باعتبارهماالاسم واللقب  بين فرقوجود  يظهروبذلك  الذي يحكم مسائل اكتساب الألقاب وتغييرها،

منهما معناه الخاص الذي يندرج  لع. ولكالمجتمأفراد لتمييز بين لالمشرع التي اعتمدها الوسيلة الفنية 

ان و .1ضمن نطاق المفهوم العام للاسم بأنه الوسيلة التي يتم بها تمييز الفرد عن غيره في المجتمع

 ينه اتباعا للآتي:نبقانون الحالة المدنية وهذا ما  قانونا خاصا لهذا الأخير هو لذلكالمشرع جعل 

 وطبيعته القانونية العائلي : تعريف اللقبالفرع الأول

 .والطبيعة القانونية لهللقب من خلال هذا الفرع بتحديد مقصود اسنقوم 

 .يتضمن التعريف اللغوي والاصطلاحيهذا التعريف س: العائلي تعريف اللقبأولا. 

 :لغة-/أ

ً  جمع  فتلَّقبألقاب ولقبه به تلقيبا
2
ً بالتنابز بعضهم بلقَّب  بالألقاب، يعني، وتنابزوا ز  ويعني به النَّب   ، عضا

به الانسان من ذكر عيوبه وما يجب ستره بما يخاطوهو  بالألقاب
3
. 

  

                                                           

 .236، ص2011لى فيلالي نظرية الحق المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر، د، ط،ع 1
، ص 2008المحيط، دار الحديث الباخرة، مجلد واحد، سنة جد الدين محمد ابن يعقوب الفيروزي ابادي، القاموس م 2

1481. 
لسان العرب لابن منظور، )محمد ابن مكرم الأفريقي المصري( المجلد الخامس دار صادر، بيروت، الطبعة الاولى،  3

 .413، ص1997سنة 



في التشريع الجزائري  الألقاب:                                                 تغيير الأول  الفصل  

 

 
9 

 :اصطلاحا-/ب

على النحو  والذي يتضمن تعريفيين وهماالجانب الاصطلاحي في تعريف اللقب سنتطرق الى 

 :التالي

   :الأولتعريف ال-1

الاسم الذي يربط الشخص بمجموعة ضيقة والتي هي عائلته وهو  " هوأي اسم العائلة  يعتبر

عن الجد إلى الآب إلى الابن ويورث بين أفراد العائلة الواحدة  الأصول الأولى مرورا من متوارث من

 ويكون مشتركاالذي يضاف إلى اسم الشخص  الاسمهو أيضا و ." لهالبنوة باعتباره ملكية خاصة  طريق

مى الأمن يساية جميع افراد العائلة وحميها ذلك الشخص وينحدر منها. ولال التي نسب للعائلة الواحدة

يثه وينتهي بوفاة تور معين بذاته ولا يمكن الذي يختص به شخص، عكس الاسم العائلي أو اللقب العائلي

 .الشخص

مجيء مدلول اللغوي الأول وأصبح يدل بعد له عن ال" تمييزا عائلي"اضيف للقب عبارة  حيث  

الفرنسيين وارساء الحالة المدينة وقواعدها، وأصبح يعرف على أنه اللفظ الذي يساعد على تسمية الافراد 

سي رنالف غيرهم في الحياة الاجتماعية والقانونية وفق القانون المدني هم عنيزيرسميا وتعريفهم وتم

  .1ضمن مميزاتها درجأالادارة و وعرف في وثائق

 :الثانيتعريف ال-2

ه كل عائلة عن العائلة الواحدة وتتميز ب أفراد بهرك تالذي يش الاسمقصد به اسم العائلة وهو ي" 

 .2"بقية العائلات وسط المجتمع

هذا وقد ولمع الاسم يتم التعيين الدقيق للفرد في نطاق العائلة والمجتمع اللقب اجتمع  إذاكما   

ر لنظام الألقاب في الجزائتأسيس ل، حيث يعود استعماري ائر نظام الألقاب العائلية كموروثأخذت الجز

س للحالة المدينة بالقانون المؤس المسمى 1882مارس  23قانون  فيية وبالضبط الحقبة الاستعمار اءأثن

ين وجوب رض على الجزائريمادة( ف23وذلك من خلال مواده القليلة )ي المسلمين في الجزائر للأهال

                                                           

بين النص والتطبيق برنامج وطني  1882مارس  23نظام التلقيب في الجزائر من خلال القانون  ،سمينه زموليي 1
 .72ص  2005للبحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية سنة 

، 2016، 1ي أحمد صالح المدخل لدراسة العلوم القانونية، نظرية الحق، دار بلقيس للنشر والتوزيع، الجزائر، طعل 2
 .95ص 
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حكم من لا با هتغيير المدينة ولا يمكنختاره محافظ الحالة ا رب العائلة والا ار لقب عائلي من طرفياخت

 .1المحكمة

 تتصل بتاتا بتنظيم أوضاع الجزائريين ارية آنذاك لمة الاستعمغاية التي توختها الادارأن ال رغم

إلا أن ذلك ة، صلتربطهم معها اي  محريتهم وتشويهها بألقاب مشينة ل بقدر ما كان تفكيك وحدتهم ومسخ

بل احتفظت به مع محاولة اصلاح النظام  بعد الاستقلال إلى التخلي عن هذاالجزائرية  بالإدارةع لم يدف

 . هاالي تثار السلبية التي ادالآ

ه أيضا الذي ييز الشخص في أسرته ومجتمعصل الى أن اللقب هو وسيلة من وسائل تمنعليه 

 الألقاب.مع امكانية وقوع التشابه في  اسرته من حيث الأصل تعيش فيه

  العائلي القانونية للقب ثانيا. الطبيعة

 :الفقهاء إلى اتجاهات مختلفة نظهرها كالآتي نقسما

 اللقب حق ملكية - أ

قب ملك أن الل ى جانب من الفقه الفرنسيريموروثة من الفقه الفرنسي حيث هي النظرة التقليدية ال

رفضه الفقه الحديث القول الذي  وهو، ولذلك فهو يستطيع الدفاع عنهااء شيلصاحبه مثل حق ملكية الأ

قابلة غير  هذا القول يناقض حقيقة اللقب باعتبارها لأن لتملكاعتبار اللقب شيئا قابلا  الذي يرفض

 .2للتصرف فيها والتعامل بها

 نظام اداري اللقب - ب

ه الدولة من أجل مجرد نظام اداري فرضت نماليس حق من الحقوق وا اللقبإن مقتضى هذا القول 

أهمها مبالغته كثيرة  انتقاداتهذا القول ل، وقد وجه لنظاماأفراد المجتمع والحفاظ على الأمن و التمييز بين

فه فهو عريمجرد رقم أو وسيلة تكولقبه، فالفرد لا ينظر الا لقبه في انكار وجود أية صلة بين الفرد 

 .3انتمائه العائلي وحتى وهويتهكيانه  ةبشخصيمرتبط 

 

 

                                                           

سين الحاجة مزهرة. الحالة المدنية آلية من آليات الهيمنة الاستعمارية في الجزائر. رسالة دكتوراه العلوم في التاريخ ح 1
 .169ص  2015.02الحديث المعاصر. كلية العلوم الانسانية والاجتماعية. جامعة الجزائر 

 .527ص  1969د.ك.  مصر. –سن كيرة. المدخل إلى القانون منشأة المعارف، الاسكندرية ح 2
ص  2016، 1لي أحمد صالح. المدخل لدراسة العلوم القانونية نظرية الحق. دار بلقيس للنشر والتوزيع، الجزائر طع 3
95  .  
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  شخصيةبال اللصيقةاللقب من قبيل الحقوق -ج

الشخص  ن الى الاسم الكامل أنه من خصائصينظرو رب حيثالفقهاء الع بعضتنبأ به التوجه الذي و

غير قابل لأي تدخل فهو أمر من صميم الشخصية القانونية، وهو في ذلك حاله حال الحق في حرمة  هوو

زامي أو جانب الال الجانبوهو لاسم واللقب جانبا آخر ل أنأغفلت هذه الأخيرة  لكن الحياة الخاصة

 .1الواجب

  حق للفرداللقب - د

حقا متصلا بالشخص  علايرى أن اللقب ف وفه ،ةالتوفيق بين الاتجاهات السابقهذا التوجه حاول 

هذا الحق، وبذلك والحرص على حماية  ضي أن تتولى الدولة تنظيم هذا الجانبتالمجتمع تق ةولكن طبيع

عة مزدوجة، طبي وع فهو ذجتمله اسم ولقب بحكم انتماءاته للميصبح واجبا على الفرد أيضا أن يكون 

 لحفاظ على مصلحة الفردلللقب أهمية كبيرة تعمل ، فاوالصوابالقول هو الأقرب للمنطق  وهذا

  .2والمجتمع معا

بطبيعة قانونية خاصة به لأنه بل يتمتع  ،دم في المعاملات وفقطيستخ د اسميعني مجر اللقب لاف         

أيضا  و يتمتع ،بالشخصيةمن الحقوق اللصيقة  ه لأنهالتنازل عن يجوزولا  ،ولادته ذرد منق بالفصيلت

 عتباراتلا يكون الااللقب لا  تغييرفإن  ولهذاسابه وتغييره، تبقواعد قانونية صارمة لإتمام كيفية اك

يرا للسخرية أو اذا كان اللقب مشينا أو مث أو اللقب اختيار في لبسبسبب د تشابه رة مثل وجوية مبرقانون

في الوثائق  القانوني حفاظا على صفة الالزام نيةسب تم الاعتراف به وارتباطه بالحالة المدن لإثبات

لأنه  التشويهال أو الانتح ضداطا بالحماية القانونية ويجعله مح ،والقضائية الإداريةالرسمية والمعاملات 

يره إلا وفقا يأو تغ اكتسابهبحيث لا يجوز ،يعد جزءا من كينونته الشخصية والقانونية والاجتماعية 

ة بين يشكل اللقب طبيعة مزدوجحة العامة وهنا ي النظام العام والمصلراعجراءات قانونية محددة تلإ

 ي.الشخصي والتنظيم الطابع

  العائلي اللقبوأهمية الفرع الثاني: خصائص 

 .مع إبراز أهميته اللقب العائليخصائص في هذا الفرع إلى تبيان أهم سنتطرق 

 العائلي أولا: خصائص اللقب

نجد أن نظام  ،ى ما ورد في القانون المدنيبالنظر اللقب وطبيعته القانونية ولالشامل تعريف العد القيام بب

 :والخصائص التالية اتاللقب الحالي يتميز بمجموعة من المميز

                                                           

هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر  نظرية، دار. دروس في 2حمد سعيد جغفور، مدخل الى العلوم القانونية ج م 1
 . 374. ص 2011. 1ط
 .376ص  ،لمرجع نفسها 2
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 غيير إلا في الحالات الاستثنائيةوعدم القابلية للت الثبات-أ

 ،الات الاستثنائيةحفي الأمور أو الإلا  تغييرهاالأصل في اختيار الألقاب الثبات وعدم قابلية  

المدرسة يستخدم في لا ف ،له الممنوحين نى ذلك أن الواجب على الشخص أن يلتزم بالاسم واللقبومع

ا ثابتا في الهوية الشخصية. و يغيرهاثم  قسواب سمح بتغيير الا يلا                                                              في الجامعة والعمل لأنه يعتبر عنصر 

اداري في حالات محددة بموجب القانون ومن أهم الحالات التي يسمح لها  وأ، قضائيبموجب قرار 

الات ح دلالات عنصرية أو في تحملنا أو مهينا مثل ألقاب يشمإذا كان اللقب ، وابيير هاته الألقتغب

إلا إرادته وتغييره  بمحضرد لا يمكنه أن يغير اسمه الكامل الفوهذا ما يعني أن  ،تغيير النسبالتبني أو 

 .1اجراءات منصوص عليها قانونا وفق

 شخصيةلل ملازم اللقب-ب 

لا ية غير الماليعتبر من الحقوق كما الطبيعية  همن خصائص وهو خاصيةبوجود الشخص  اللقب مرتبط 

 بالتقادم. أو اكتسابهاالتنازل عنها أو التصرف فيها يمكن 

لا يمكن أيضا التعدي على هذا الأخير لان التعدي عليه يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون كما 

لأنه منسوبا للشخص الخاص به ويكون هذا التعدي عبارة عن انتحال شخصية او استخدام لقب آخر و

 .2دون حق

 الطابع الوجوبي للقب-ج

، ضمن سالفة الذكركل النصوص القانونية ل المشرع اللقب أمرا حتميا وهو ما أكده من خلال جع

الفرع الخاص بالإطار القانوني كما أن الطابع الوجوبي يرتبط بتحكم الدولة في الاجراءات المتعلقة به 

 .الإجراءات التي تفرضها الدولة ولا يمكن أن يوجد شخص دون لقب وأن يكون له ذلك الا باتباع

 ةبالوراث الانتقال- د

ع في معظم بئي ومتب إلى الأبناء بشكل تلقاالأمن من هذه الخاصية في أن يورث اللقب تك بحيث 

من  حمايةفي اللابن الشرعي ا ةحال منها:ح بنقل لقب الأم جديدة تسم استثناءاتالتشريعات، كما هناك 

ترفض معاني مهينة رف والدين الاسلامي. بحيث يشير هذا الأخير إلى أن عالمخالفة للنة أو الألقاب المشي

  .ريعة الاسلامية وتمتنع من وجودها من الأصلالش ة تتعارض معأو مخيف

                                                           

 . 374حمد سعيد جغفور، مرجع سابق ص م 1
الذي يتضمن قانون  ،1966يونيو سنة  8الموافق  1386صفر عام  18 المؤرخ في 66-156 من الأمر 222مادة  2

 .العقوبات
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ب عليه تلهذا يعتبر اللقب وسيلة لتحديد الانتماء الأسري خاصة والانتماء الاجتماعي عامة ويتر

س مجرد وسيلة تعريف بل هو حق أفراد العائلة الواحدة لأن اللقب لي علاقة نسب قانونية تربط بين

يتمتع بالحماية القانونية، ويمثل رابطة اسرية واجتماعية ويشكل عنصرا أساسيا من عناصر ي شخص

المساس بعدم  تتمتعالهوية المدنية في التشريع الجزائري، لذا قد ايده المشرع الجزائري بقواعد صارمة 

أهم  ه يعتبرنلأ .قضائية( محكمة وأية را)اد اتابالرقمن  نوني معتبر في ظل مجموعةر قاردون مب

بط صارمة لضوابه وفقا  ةله من أهمية كبيرة ملحق ماالبنية القانونية لهوية الفرد ل ر الجوهرية فيالعناص

 .النظام العام معاوتراعي مصلحة الفرد 

  العائلي  ثانيا: أهمية اللقب

إن الألقاب لم تكن على حالة واحدة في الاكتساب وانما اكتسبت من خلال مواقف أو صفات  

وفق ظروف معينة ومنها وجدت الحاجة للتعريف  ا لازمة مدى الحياة أو تبدلعرف بها الفرد وربم

 عتبراو ،. ومن أهميته الكبيرة لهذا الأخير اشترك في تعريف المدعو بها1بالألقاب وتميزها عما سواها

أيضا عنصرا أساسيا في تحديد الهوية القانونية والشخصية للفرد وله دور محوري في تنظيم الحالة 

ة وتقوم هذه نيعلى قانون الحالة المدأدخلت لات القانونية الحديثة التي المدنية خاصة في ظل التعدي

 :ذا الأخير في بعض المحتويات منهاالأهمية له

 المدينة ية الشخصية والحقوق/الهو-أ

المدنية من خلال  السجلات يد هوية الشخص بشكل دقيق فيأهمية هذا الأخير من خلال تحد نتكم       

ة ويسجل في الشخصي من الهوية اجزءا أساسيباعتباره  الاسم الأول واللقباسمه الكامل، والذي يتضمن 

 ....آخره شهادات الميلاد إلى ،رجواز السف ،الوثائق الرسمية مثل بطاقة الهوية

 /العلاقة بالأحوال الشخصية-ب

 :ا في ذلكالجزائري بم الأحوال الشخصية في التشريعمسائل اللقب دورا هاما في  يمثل

 تحديد نسب الأطفال. -          

 .تحديد هوية الزوجين في عقود الزواج -          

                                                           

عبد الكريم مخلق عبد الستار، القاب الأفراد كيفية اكتسابها وأسباب التحول عنها في العصور الإسلامية )دراسة  1
 .486، ص 2020تاريخية( ودراسة العلوم الانسانية في المجلد عدده ملحق سنة 
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العديد من  يفالطرفين، و يق يبقى اللقب مرجعيا للحفاظ على هويةفي حالة الطلاق أو التفر - 

 .1د العلاقة القانونية بين الأفرادمؤشرا أساسيا يحد القضايا المتعلقة بالنسب، يكون اللقب

 /في القانون التجاري-ج

ة أصحاب الشركات تحديد هوي الشركات يجب تأسيسفعند ، جارةالتال الألقاب أيضا تؤثر في مج 

يد المسؤوليات القانونية ساعد في تحديجلات التجارية هذا سال أو ممثليها من خلال الألقاب في

 .للأشخاص

تتجلى أهمية اللقب أيضا في الشريعة الاسلامية بحيث أن الألقاب لم تكن على حالة واحدة في  

تبدل ا لا زمة مدى الحياة أو وربم ،الفردبها الاكتساب وانما اكتسبت من خلال مواقف أو صفات عرف 

ا نالذي يجدر بوهذا ، سواهاما عزها يا وجدت الحاجة للتعريف بالألقاب وتمينه ومن ،ظروف معنية وفق

 معرفة الكنية واللقب.

اأفهي الاسم الذي يصدر ب :الكنية -  .كانت المكناة أنثى إذاوبأم                       ب إن كان المكنى ذكر 

 م.أب أوأوليس له اسم ولا صدر ب ذم بمدح أو هرتشأ كل ما واللقب: فه -

له أبعاد قانونية واجتماعية عميقة  بل ،فيفي التشريع الجزائري ليس مجرد علامة تعر لقباللذا ف

لضوابط قانونية  ي بخضوعهية ويحافظ على الاستقرار المجتمعحيث يضمن الحقوق الأسرية والفرد

 صارمة.

 في التشريع الجزائري.لقب العائلي ثاني: أسباب ودوافع تغيير الالمطلب ال

الاستعماري، تولد عنه وجود إن اللقب هو من الحقوق الملازمة للشخصية غير أن الموروث         

في مدرجات الجامعة مثلا حيث  تألقاب نستكشفها من خلال المعاملات المختلفة على غرار اللقاءا

 تكتشف وجود ألقاب مشينة ومهينة لصاحبها مما يجعل الشخص في حرج من نفسه أمام الحضور.

و لقوانين بينها تغيير الألقاب في بعض ا ومن متعددة الجزائري تحولات د النظام القانونيشهكما ي 

ع وأسباب قانونية وسياسية واجتماعية بل ينطلق من دواف س مفاجئالي يريهذا التغ ،يةالتشريعوالنصوص 

غير  القابهميير دفع أصحابها إلى تغ امم لقابللأ استعماريا انت تحمل تشويهاالتي ك كذلك ،وتاريخية

جام بين التشريع والواقع وتعزيز الانس الحاليةمن أجل مواكبة التطورات اللائقة غير الصحيحة و

رة دوافع مبر توفرذا سمح المشرع الجزائري بإمكانية تغيير اللقب في حالات معينة شريطة ل ،المجتمعي

الأسباب بين ما هو مرتبط بإصلاح خطأ  هذه نوعتالنظام العام والآداب العامة وتوافق مع تة تعوومشر

                                                           

 الأسرة. المتضمن لقانون 1984يونيو سنة  9الموافق  1404رمضان عام  9مؤرخ في  11-84قانون رقم  1
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 استعادة فية الرغبمن ألقاب مهينة و النسب أو التخلص يحتصلأو تشويه في اللقب وما هو مرتبط ب

 أسباب أخرى.الاستعماري و ب التشويهالضوء عليه في هذا المطلب بين سب سنسلط الأصول وهذا ما

 الجزائريةالألقاب العائلية أثره على و الاستعماريالتشويه دافع  الفرع الأول:

التي ارتكبها في  ةمن أبشع جرائم الاحتلال الفرنسي ية الفرنسي هو واحدليعتبر قانون الألقاب العائ 

 اوأحيان ثلاثية الترتيب،حق الهوية الجزائرية من خلال تغيير الأسماء ذات الدلالة الدينية والتي كانت 

وذلك من أجل طمسها وسلخها من  مشوهةأخرى بدالها بواست خ. ال...جد، الب، الأنمثل الأباسية خم

 .1انتماءاتها العربية والإسلامية

لشعب الجزائري وتفكيك لحمته وانتمائه وية اختلف الطرق لطمس هبمسي كما سعى الاحتلال الفرن

ور أصله دها من جذستممن قوته التي ي درهأن يج من ليسبد أحسن ج، ولم يإلى الاسلام والعروبة

في  تكمنالتي ماري على الألقاب الجزائرية عصور التشويه الاست نوم عليها،فاظ وتمسكه بثرواته والح

 الديني.  على غرار الجانبوالتنظيم العقاري  جتماعيالتنظيم الا

 قوته رلشعب الجزائري وسلالواقي درع لالتنظيم الاجتماعي كانا بمثابة افالتنظيم العقاري و

هما عن أحد ، فلا ينفكما البعضا مرتبطان ببعضهمهفة ضد الاستعمار الفرنسي، المقاوم واستمراره في

خير فقد قام هذا الأ. 2ة بضرورة تفكيك هذين التنظيمينهذه الدول نصح خبراء سياسة الآخر ولذا

 خلال تشويه الألقاب الجزائرية. من) والاجتماعي العقاري (بتدميرهم

  الدافع الاجتماعي :أولا

ينسب  التي يحملها الجزائريون بحيث كان لقابلأاو ماءمثل الأسيكان التنظيم الاجتماعي 

فلا يمكن  والحاشيةع ر، ومن ثم فهو معروف الأصل والفتهإلى قبيل بالإضافةإلى ابيه وجده  الجزائري

غير ان المستدمر يستغل ، قدمها الاستعمار لهالتي  الاغراءاتما كانت همأن يخون ويلحق العار بقبيلته، 

سرة قانون الحالة المدنية كأداة لتفكيك النسيج الاجتماعي وتفريقه حيث يصبح الانسان لا ينتمي سوى لأ

 .3صغيرة لا يعرفها الا عدد قليل، ومن ثم يسهل التغلب والسيطرة عليه

                                                           

الحاج صدوق، قانون فرنسا في ألقاب العائلات الجزائرية جريمة نكراء في حق الهوية الوطنية، بأشغال الملتقى الوطني  1
الموافق  1436من صفر  19، 18الأول الموسوم )جريمة الألقاب المشينة( المنعقد بمدينة سكيكدة يومي السبت والأحد 

 . 38،37الجمعية الثقافية الوفاء سكيكدة ص م. من تنظيم 2013من ديسمبر  22،21
كيفاجي عبد الحميد، كلمة المجلس العلمي للجمعية لأشغال الملتقى الوطني الأول الموسوم، الاحتلال الفرنسي للجزائر،  2

 .2013-22-21جريمة الالقاب المشينة، المنعقد لمدينة سكيكدة الموافق ل 
مي للجمعية لأشغال الملتقى الوطني الأول الموسوم، الاحتلال الفرنسي للجزائر، كيفاجي عبد الحميد، كلمة المجلس العل 3

 .11ص  2013-22-21جريمة الالقاب المشينة، المنعقد لمدينة سكيكدة الموافق ل 
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قانون الألقاب الذي أصدرته  عاتبتن يعانون إلى يومنا هذا من يجزائريال عضبما زال حيث  

 حيث يعد هذا القانون من أبشع الجرائم التي ارتكبتها فرنسا في، فرنسا منذ أكثر من قرن وثلاثين سنة

ألقاب  على تغيير القابهم إلى ، بعدما أجبر الجزائريونهويته الوطنيةوفي حق  حق الشعب الجزائري

 . 1الإسلاميةالعربية  اصالتهملأجل طمس هويتهم واخفاء ه بشعة ومهين

لاء على الاستي فكان هذا التبني الذي استعملته فرنسا أو هذه الذريعة دافعا قويا للوصول إلى هدف

لعثور اعاء ئة من بعد هذه الجريمة الشناشلناودمة ستطيع الأجيال القات حتى لا ،الشعب وتهميشهثروات 

 2وبة.هقيقية واسترجاع تلك الثروات المنعلى المعالم التي تربطهم بعائلاتهم الح

 كمثال توضيحي لسياسات الاستعمار الفرنسي وأثرها على البنية الأسرية الجزائرية:

بين السياسات التي انتهجها الاستعمار الفرنسي في الجزائر تلك المتعلقة بفرض الألقاب  من

العائلية على السكان الجزائريين، وهي خطوة كانت تهدف إلى تنظيم السكان إداريا، لكنها في الواقع 

 ساهمت في أحداث تفكك في النسيج الأسري والاجتماعي فعلى سبيل المثال: 

اختيار لقب رسمي عائلي يثبت في السجلات المدنية الاستعمارية، غير العائلة كان يطلب من رب 

أن هذا النظام لم يكن يطبق بشكل موحد أو دقيق، مما أدى إلى ظهور حالات تباني داخل الأسرة 

من الأبناء، أحد يقيم معه في نفس المنطقة بأخذ نفس اللقب  2الواحدة. فقد يحدث أن يكون لرب العائلة 

اختاره والده، في حين يختار الابن الاخر المقيم في ولاية أخرى أو منطقة أخرى بلقب مختلف  الذي

، وهذا ما أدى إلى التباين في الألقاب داخل الأسرة الواحدة لإضعاف الروابط العائلية، وصعب تماما

ارية التي ساهمت إثبات صلة القرابة في العديد من الحالات، وهو ما يندرج ضمن أثار السياسات الاستعم

 في تفكيك البنية الاجتماعية التقليدية للمجتمع الجزائري.

 العقاريالدافع  :ثانيا

ها تيمصدر الثروة الدائم الذي يوفر الغذاء والكساء والايواء أيضا، كانت ملكها نكو بما أن الأرض

ن يعلى الأفراد المنتم توزيع العقارالمتحكم في ، وشيخ القبلية هو القبيلة وليس باسم شخص معينباسم 

وعليه فقد قرر منظورو ذلك الاستعمار على ضرورة تفكيك التنظيم العقاري  ،توفير حاجيتهمللقبيلة ل

                                                           

 .12ص  سابق، مرجع، كيفاجي عبد الحميد  1
 .11المرجع نفسه ص  2
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لتسهل بذلك السيطرة على افراد المجتمع الجزائري وفي سبيل هذا أصدرت سلطات الاحتلال مجموعة 

 .1سيةمن القوانين التي ينظم العقار تنظيما يرتبط بالإدارة الفرن

 الديني الدافع ثالثا:

ك يا من أجل تفكبالإسلام عمدتحريق الالقاب المرتبطة )القوة الاستعمارية( بخيرة قامت هذه الأ 

غير مفهومة ال تهبلغ وتكون منظور الاستعمار وفق أوواعادة هيكلتها حسب  قواعدها ية الدينية وكسرالبن

مار لذلك الاستع ضدللمقاومة الثقافية  رمز الذين يمثلونايا والعلماء اء الألقاب المرتبطة بالزووكذلك الغ

على تشويه ألقاب العائلات المرتبطة بهم كتشويه لقب ابن باديس )نسبة الى العائلات ت فرنسا ملع

العلمية( الى ابن باديس بشكل غير لائق، تشويه للقب المدني التي تشير إلى الأصول المدنية أو الدينية 

 والجغرافية المرتبطة بالإسلام.

بها ، لفصلها عن نسائليهم الديني والعئراثالألقاب قطع صلة الجزائريين ب ه من تشويهلالهدف كف

قامت فرنسا فقد ما أضعف التواصل بين الأجيال، مية متاريخي وعرقلة عملية تتبع الأنساب والأسر العلال

في نص المادة حيث ورد  1875 يوليو 8في  المؤرخ 153-75من المرسوم رقم  01المادة بطرح 

والأهلية بالجزائر مع والمختلطة  يات الكاملة الصلاحيةع البلديسوف يتم تنفيذ قانون التلقيب في جم»

 .2«....ديسب الترتيب الأبجمثل القائمة الاسمية حيانشاء جدول 

أراضي درة امص ورائها منمارية التي كانت تهدف الاستع القوانين التي اتخذتها السلطات لظ في

 تهجير فخلا المستوطنين وهو م الاجتماعية وتوزيعها على مبيئته ةخلوخل همبهدف تفقير الجزائريين

1882مارس 23قانون كان صدورف ،من أراضيهمليين الأصلسكان ا
3

                                ، والمعروف أيضا  بقانون الألقاب، 

هو قانون يتعلق بتحديد نظام الحالة المدنية في الجزائر، خاصة فيما يتعلق بتلقيب الجزائريين بألقاب عائلية 

وبعد ذلك، لقد استهدف القانون تبني ألقاب عائلية بدل الألقاب التقليدية التي كانت تستخدم قبل  رسمية.

 المؤامرةلموضوع الالقاب التي كانت تمتاز بها العائلات قبل غزوه للجزائر مع تسبيق هذه  الشاملة الدراسة

فقط، بل ايضا للسطو على كل ممتلكاته وتجريده  والإساءة الإهانةتخطيطا بهدف تهميش الشعب لا لغرض 

المرء لها ويخجل من كل حقوقه وذلك بحمل القاب مهينه ومشينه لا معنى لها والتي يأبى العقل الواعي تقب

                                                           

 .13ص، مرجع سابق، يفاجي عبد الحميدك 1
 19المؤرخ في  20-70تحديد كيفيات تطبيق الأمر رقم  يتضمن 1975يوليو  8المؤرخ في  153-75المرسوم رقم  2

 المتعلق بالحالة المدنية. 1970فبراير 
المتعلق بتنظيم الحالة المدنية في الجزائر، والذي فرض على الجزائريين تبني ألقاب عائلية  1882مارس  23قانون  3

لألقاب التقليدية، وذلك ضمن سياسة استعمارية تهدف إلى إدماج السكان الأصليين في النظام الإداري                 رسمية، بدلا  من ا
 الفرنسي وضبط سجلاتهم المدنية.
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هذه  والحقيقةاو التلفظ بها. اذ لا يعقل ان الشخص الجزائري الواعي ان يختار لقب غير لائق به بل  النطق

اختيار أدنىالالقاب فرضت عليهم دون ان يكون لهم 
1
. 

صل مع محيطه افي التو لفرد الجزائري وحاجزبالنسبة لعائق اعتبرت الألقاب المشينة  لهذا

 ةاستعماري ةدوام كانت بمثابة المشينةن الالقاب ألا إ ،من استقلال الجزائر .وبالرغم2لحياتهوهاجسا 

الجزائري ونسبه فرغم مرور السنين لم يستطع  ةورص ةتتعلق بقضي الأخيرةان هذه  غيرجديدة، 

هذا الاخير امرا  أصبححيث  ،من طرف المحيطين بهم للسخرية المثيرةالجزائريون التعايش مع القابهم 

 .من العذاب والشعور بالخجل بغرض اسقاطهم في الضغط النفسي ةمتوارثا ابا عن جد في سلسله طويل

لتكريس  السيئةفرنسا الالقاب  أطلقت ،فبعد انتزاع الاراضي وتفقيرهم واغلاق مدارسهم وتجهيلهم

ن المشين من بي بالتلقيفتم اعتبار هذا ، دنى من المستعمرينأنهم أى الاجيال لتحسسهم الانطباع لد

بنسبهم الى الحيوانات والحشرات والملابس  الجزائرية الهوية سالجرائم التي كان من خلالها طم

 .الحال بطبيعة نتهمالإه

 ،اخفائها أحدلا يستطيع  معاناةفهي  ،عاشتها الجزائر ولا زالت تعيشهاحقيقية  ةساأكل هذا يعتبر مف

 الكبرى، والكارثة عاديال لشخصيجد في نفسه حرجا، هذا إذا تعلق الأمر بالنسبة لبمجرد التلفظ بلقبه ف

مسؤولا او وزيرا يتداول اسمه في المؤتمرات والمحافل  اوساميا عندما يكون من يحمل هذا اللقب اطارا 

صحابها كونها تشكل أؤثر بالسلب على ت المشينة فالألقابوعلى ذلك  ،كثيرا الصحافةوتردده  الدولية

سجل من  المدنية الحالةاط ضبل أصبحلذا  .شكلا من الاستهزاء والشعور بالاحتقار والخذلان الاجتماعي

تفصلهم  3ةومشينة جد مهين بأخرى العريقةالالقاب التي قاموا بتوزيعها على الجزائريين باستبدال القابهم 

 .ومسيطرةادماجهم بطريقه جبريه  بضرورةعن عرقهم الديني واصلهم 

  اللقب العائليالمختلفة لتغيير : الأسباب الفرع الثاني

اجراء قانوني يسمح للأفراد بتعديل أسمائهم العائلية لأسباب  غيير اللقب العائلي في الجزائرتيعتبر 

سجام ان وضمانة تهدف إلى حماية حقوق الافراد هذه الامكانية نصوص قانوني تتخذ ،ومبررةموضوعية 

تدعي الرغبة في تسمواقف  ، لذا قد يجد بعض الأفراد أنفسهم فيةوالثقافي هم الاجتماعيةيتمائهم مع هوأس

ما تتبع من الحاجة إلى  الا أنها غالباالعائلي وتختلف هذه الأسباب من شخص الى آخر هم تغيير لقب

                                                           

 .117ص  2011دار هومة الجزائر  3ن عبيدة عبد الحفيظ الحالة المدنية وإجراءاتها في التشريع الجزائري الطبعة ب 1
لاحتلال الفرنسي وجريمة الألقاب الجارحة، السبل الكفيلة لتخليص الجزائر نهائيا من نظام الاستاذ عز الدين بوزيان، ا 2

 .31/10/2016الالقاب المشينة، جريدة الشعب 
، تاريخ التصفح 2019أغسطس  2حمد علال، الإرث المسموم عن جرائم مسكوت عليها حتى اليوم في م 3
25/01/2020 .https://doc.aljazeera.net/cinema 
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مع تما مع الذات والمججاسنجديدة أكثر ا مع هوية لاستبدالهاالتكيف مع المحيط، وتجاوز أعباء الماضي 

النفسية والدينية ، الاجتماعية، الثقافية، اب القانونيةسبة الان مجموعماليه في هذا الفرع  سنتطرقوهذا ما 

 امسمائهم لتشكل اسيق وتندمج مع أتلالى ألقاب  تحويلهاللقابهم أر غيين توخلالها أراد الجزائريمن  التي

 بشخصيتهم.كاملا يليق عائليا 

  الأسباب القانونية. أولا

 ويمكن تلخيص مختلف الأسباب القانونية لتغيير الألقاب على النحو التالي:

حق أن يكون اللقب اللا نيالعام، ويع بدأبالم يمس ل أوخجق أو ماللقب غير لائ أن يكون - أ

 .معهتمج أفراد هانة والحياء منوالا بالإحراجبه وشينا ويشعر صاح مهينابصاحبه 

 إذا كان هناك تطابقا الألقاب قد سبب خطأ في الوثائق الرسمية، بحيث بينتشابه كبير  وجود  - ب

هذه  تحملها التي الرسمية                                                                     ملحوظا  أو كبيرا بين الألقاب هذا يؤدي إلى ظهور الشك والخلل في الوثائق

 .الأفراد

 .1يمنح اللقب الجديد بموجب حكم قضائي طفل نيحالة وجود تب في-ج

 .جلات الحالة المدنية مثل الأخطاء الاملائيةتصحيح الأخطاء في س-د

 .قبل اصدار قانون الحالة المدينةة سمير للعائلات التي لم تكن تحمل القاباتغيير اللقب تعديل و-ه

  والنفسيةالاسباب الاجتماعية  يا:ثان

 :ييل ماوتتمثل في

 .بالإهانة والاحتقارشعره بب حرجا لصاحبها وتسالتخلص من الألقاب المشينة أو المهينة التي ت-أ

 .ة جديدةأو الاندماج في بيئ الوضع الاجتماعية في تحسين الرغب-ب

مما تجعل  ييزز والتميلبعض الألقاب التي قد تعرض أصحابها إلى التم السلبيوالتأثير النفسي -ج

 .والحرج معه ويشعر بالإهانةتخرية أمام أفراد مجمنه س

ة أو بلد جديد قد يغيرون فئأن الاشخاص الذين ينتقلون إلى  يأ يالاندماج الثقافي أو الاجتماع-د         

 .ألقابهم لتتناسب الثقافة الجديدة أو لتسهيل النطق

قد يختار البعض إلى العودة إلى  نسب الحقيقي والأصلي،القدور والاعادة الاتصال بالأصل و-هـ

 الاستعمار أو الضغوط الاجتماعية. بسبب م تغييرهتأصلي  لقب اجدادهم أو لقب

لهوية ورفض الماضي ادة تشكيل ار اللقب قد يمثل نوعا من اعيتغيفي  الرغبة في بداية جديدة-و         

 لشخص قد مر بتجارب مؤلمة تحترق داخل قفص الماضي.کان ا إذا خاصة

                                                           

-71، يتمم المرسوم رقم 1992يناير  13الموافق  1412رجب عام  8 المؤرخ في 24-92لمرسوم التنفيذي رقم ا 1
 .2020غشت سنة  11، مؤرخة في 05والمتعلق بتغيير الألقاب، ج ر عدد 1971يونيو سنة  3المؤرخ في  157
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لرفع يته قد يكون تقريرا أو هو قيمته يمثلأنه  لقب يشعر الشخصاختيار  الثقة بالنفس: تعزيزا-ن         

 مجموعته. بين أفراد ي مجتمعه بعدما كان يعاني من كسر الاعتبارانتمائه ف لتعزيز ذاته أو

  الأسباب الدينية والثقافية-/ثالثا

 ويمكن تلخيصها على النحو الاتي:

 تعديل الأسماء بما يتناسب مع القيم الدينية أو الثقافية للشخص. - أ

    بعض الأفراد  بنس أن يكون قد المحرمات الشرعية في النسب )أي أن الاستعمار لا شكتجنب  - ب

 أحيانا تصحيح ا لذلك يعادنسلامية ومخالف لدينالبيولوجي وذلك محرم في شريعتنا الا هلغير أبي

 .اللقب إذا وجد خلل في النسب

 . 1مالظل وأتعني الكفر  يتمثل الألقاب ال ديني أو سلبي الابتعاد عن ألقاب فيها معنى غير-ج

                                                           

مناسب أو يسبب جرجا بشرط أن يكون التغيير وقع الاسلام سؤال وجواب، توضيح جواز تغيير اللقب إذا كان غير م 1
 لأسباب مشروعة مع تحذير من تغيير النسب.
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 تشريع الجزائريفي اليير الألقاب تغم القانوني والإجراءات المتعلقة بمبحث الثاني: التنظيال

بط يرت إذ ،والاجتماعيةلهوية الشخص القانونية  يزةيعتبر اللقب العائلي من أهم العناصر المم

فقد  أهمية له                                                                       يقا  بشخصيته المدنية ويشكل وسيلة لإثبات نسبه وانتمائه الأسري، ونظرا  لما وث ارتباطا

توازن بين مصلحة مع  دقيقة يره وفق قواعد قانونيةشرع الجزائري على تنظيم مسألة تغيحرص الم

الألقاب  ات النظام العام التي تفرض الحفاظ على استقرارومقتضي مبررة، لقبه لأسبابالفرد في تعديل 

 وضمان الروابط الأسرية.

عت نصوص عبر مراحل متعددة حيث وض الألقاب قد تطور الإطار القانوني المتعلق بتغييرف

                                             الواجب إتباعها في هذا المجال، بدءا  من تقديم  ية والإجراءات الشكليةخاصة تحدد الشروط الموضوع

يله القرار وتسج                         ة للتغيير وصولا  الى صدور                                           الجهة المختصة، مرورا  بدراسة الأسباب المبررالطلب أمام 

 في السجلات الرسمية.

صص هذا المبحث لدراسة لأجل الإحاطة بمختلف الجوانب المتعلقة بهذه المسألة، سنخذلك  

هذا  تناول الإجراءات العملية المعتمدة لتحقيقيير الألقاب في التشريع الجزائري. ثم نالقانوني لتغ التنظيم

 .يرالتغي

 اللقب العائلير يول: النظام القانوني لتغيالمطلب الأ

                                                                                        يعد تنظيم الألقاب من المسائل الحساسة التي تستوجب تدخلا تشريعيا دقيقا نظرا  لما ينطوي عليه 

قد حرص ف ية للفرد،                                                                               اللقب من أهمية قانونية واجتماعية وأمنية، باعتباره جزءا  لا يتجزأ من الهوية المدن

لهذه العملية، يضمن من جهة حماية النظام العام منظم المشرع الجزائري على وضع إطار قانوني 

ة حقهم في تغيير ألقابهم في حالات خاص دفراللأ ومن جهة أخرى يكفل ،السجلات المدنية واستقرار

 .1بررةوم

التي تتكامل فيما  تشريعية والتنظيميةيتجلى هذا الإطار من خلال مجموعة من النصوص الحيث 

 ة                                              المتعلق بالحماية المدنية. مرورا  بالنصوص الخاص 20-70القوانين العامة كالأمر رقم  بدءا منبينها 

 كالمراسيم التنفيذية.

 اللقب العائلي ل: الإطار القانوني لتغيير الفرع الأو

ميز في نو التشريع الجزائريم قواعد اللقب في ن من خلال هذا الفرع النصوص القانونية التي تحكبيت

 ذلك بين القوانين والتنظيمات.

                                                           

 .95لي أحمد صالح، مرجع سابق، ص ع 1
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                                                                                                        القوانين-أولا

 .الحالة المدنية أحكام قانونوالقانون المدني  أحكام اميز في هذا الخصوص بين قانونين همن

 القانون المدني /-أ

ا لا ينفي أن وهذ ،الحالة المدنيةمتأخرا عن قانون  درصائري رغم أن القانون المدني الجز 

ت النصوص قد وردف العامة المتعلقة بالشخص الطبيعي، والقواعدالمبادئ كل من  تضمن القانون المدني

سبق  28، فالمادة المتضمن الأحكام العامةن المدني اللقب في الكتاب الأول من القانو القانونية الخاصة

الة تنظيم على إح 29بينما نصت المادة  ،عن وجوب أن يكون لكل شخص لقبأن ذكرنا أنها تتحدث 

تتكلم عن  47د المادة لى هاتين المادتين نجإوإضافة  ،لى قانون الحالة المدنيةإقواعد اختيار الألقاب 

 الاعتداءحق المعتدي عليه في طلب وقف دخل ضمنها ي اللقبحماية الحقوق اللصيقة بالشخصية و

ه دون مبرر نازعة الغير في استعمال لقب دت أن كل شخصكفأ 48والحصول على تعويض، أما المادة 

 .1لقبه، يكون له الحق في وقف الاعتداء والحصول على تعويض انتحالأو تم 

 / قانون الحالة المدنية-ب

الذكر،  فالمعدل والمتمم سال 20-70بالأمر ة الجزائري الصادر نيقانون الحالة المد يتضمن

يتضمن من القواعد الخاصة بعقود الحالة المدنية ويعني بتسجيل الوقائع القانونية المتعلقة بالحالة المدنية 

للشخص من ولادة ووفاة وزواج وما يرد على هذه الأحوال من طوارئ وعوارض مثل تصحيح وتعديل 

 تثبيت الزواج أو أحكام الطلاق وكذا تنفيذ مراسيم تغيير الألقاب. وتسجيل لأحكام

من قبل  ئلييتضمن وجوب اختيار لقب عا 05/03/1976المؤرخ في  07-76 الأمر /-ج

حددة كانت دون ألقاب عائلية . وهذا الأمر كان موجها إلى فئة م2الأشخاص الذين لا يحملون لقبا عائليا

التي تتم تحت إشراف  على هذا المشكل عبر مجموعة من الإجراءاتالمشرع على القضاء  حرصوقد 

 .الغير من الاعتراض حق اللقب بلقب عائلي من اختياره مع حفظ القضاء تنتهي بتمتع عديم

انون الحالة المدنية قبل صدور ق ،اعتمد المشرع الجزائري على مجموعة من النصوص المؤقتة

 307-66أهمها الأمر  لعل، وم الحالة المدنيةإعادة التأسيس لنظاالتي كان الهدف منها  20-70بالأمر 

                                                           

 .169سين الحاجة مزهورة، مرجع السابق، ص ح 1
يتضمن وجوب اختيار لقب  1976فبراير سنة  20الموافق  1396صفر عام  20مؤرخ في  07-76رقم  المرسوم 2

 .1976مارس سنة  5، مؤرخة في 19عائلي من قبل الأشخاص للذين لا يحملون لقبا عائليا، ج ر عدد 
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الة المدنية في كل بلديات الوطن والمرسوم رقم المتعلق بإعادة تأسيس الح 1966/  10/ 14المؤرخ في 

 .1ق وتنفيذ هذا الأمرلمتضمن قواعد تطبيا 14/10/1966صادر بنفس التاريخ ال 309- 66

 التنظيم-ثانيا 

لم تكن توجد  1989ستور د قبلا تعلق باللقب عبارة عن مراسيم )التي تطرقت إلى م التنظيمات

 تنفيذية صدرت قبل قانون الحالة المدنية وبعده: اسيممر( وهايم دون تمييز بين أنواعسوى مراس

لأولاد المولودين في يتعلق بالحالة المدنية ل 30/01/1969مؤرخ في  05-69م وم رقالمرس-أ         

لقبه مع جهول الأبوين أن يطلب تغيير لمن كان م رعبموجبه أجاز المشو ،2مجهولينزائر من أبوين الج

 الاعتراض على ذلك. احترام حق الغير في

معدل والمتمم ير اللقب اليتغبتعلق ي، 3 03/06/1971المؤرخ في  157-71سوم مرال-ب

المؤرخ  233-20وكذا المرسوم التنفيذي  ،4 13/01/1992المؤرخ في  24-92بالمرسوم التنفيذي 

ل من له رغبة في تغيير لقبه أن من خلال هذا المرسوم أتاح المشرع الجزائري لك 20205 /08/08في 

غير حق الاعتراض إذا كان له بينها لاحقا في المطلب الثاني، مع منح النالإجراءات التي  فقلب ذلك ويط

كانت بهدف تسوية وضعية المكفولين  1992المرسوم سنة وجه والتعديلات التي وردت على هذا 

جي يجعل كان الغرض منه تسهيل اجراءات تغيير اللقب ومراعاة التطور التكنولو 2020والثاني سنة 

  .معظم العمليات الرقمية

. 6يتعلق بكتابة الألقاب الشخصية باللغة العربية 1981مارس  7مؤرخ في ال 28-81 مالمرسو-ج

هذا المرسوم وضع المشرع قواعد كتابة الألقاب باللغة العربية وما هو المقابل باللغة العربية  وبموجب

 لبعض حروف اللغة الفرنسية التي من شأنها أن تثير اللبس حين ترجمتها ونقلها إلى اللغة العربية.

                                                           

نظام الحالة المدنية الصادرة ما بد العزير سعد، نظام الحالة المدنية في الجزائر، الجزء الثالث، التشريعات التي تحطم ع 1
 .118، ص 2011، 3، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، ط 1989- 1882بين 

المتعلق بالحالة المدنية  1969جانفي سنة  30الموافق ل  1388ذي القعدة  12المؤرخ في  5-69رسوم رقم الم 2
 .1969/ 30/01، المؤرخ في 9ر عدد للأولاد المولودين في الجزائر من أبوين مجهولين، ج 

يتعلق بتغيير الألقاب،  1971يونيو سنة  3الموافق ل  1391ربيع الثاني عام  10المؤرخ في  157-71لمرسوم رقم ا 3
 .11/06/1971، المؤرخ في 47ج ر عدد 

لقاب، ج ر عدد المتعلق بتغيير الأ 1971يناير سنة  31الموافق ل 1412رجب عام  8المؤرخ في 24-92لامر رقم ا 4
 .1992/ 22/01، المؤرخ في 05

، يعدل ويتمم 2020غشت سنة  08الموافق  1441ذي الحجة عام  18مؤرخ في  223-20لمرسوم التنفيذي رقم ا 5
والمتعلق بتغيير اللقب، ج  1971يونيو سنة  3الموافق  1391ربيع الثاني عام  10المؤرخ في  157-71المرسوم رقم 

 .2020غشت سنة  11في ، مؤرخة 47ر عدد 
يتعلق بكتابة  1981مارس سنة  7الموافق ل  1401المؤرخ في أول جمادى الأولى عام  28-81لمرسوم رقم ا 6

 .10/03/1981، مؤرخ في 16الألقاب الشخصية باللغة الوطنية، ج ر عدد 
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 ير اللقب العائلي في القانون الجزائري: شروط ومبررات تغيالثانيفرع ال

يير لقبه يمكن أن لتغب بستعلى أن كل شخص له أي  المدنيةقانون الحالة من  56المادة  نصت لقد

 سوم خاص بها.مرب حددتالشروط التي  ضمن، ولكن يرخص له بذلك

في هذا المرسوم  تام التي وردالاحكومن خلال . 1571- 71ي تعلق الأمر بالمرسوم التنفيذفي

 العائلي وعليه نذكر منها:المتعلقة بتعديل اللقب  شروطالز رتب

على أن كل شخص له سبب لتغيير     »  فيها أنورد  الذيمن ق.ح.م.ج  56محتوى المادة  ذكرنابعد 

وتضمن كافة الشروط   « ........لقبه يمكن أن يرخص له بذلك ضمن الشروط التي ستحدد بمرسوم

                  .2الفصل فيهونشره ة تقديم الطلب ولإمكانية تغيير اللقب. وهي شروط تتعلق بكيفي المطلوبة قانونيا

أن ته وككل مطالبة بحق لكل شخص يتقدم لممارس حق خول تغيير اللقب فإنبناء على هذا النص ف

صراحة في هذا القانون لكن طالب حيث لم يحددها المشرع يجب توافرها في ال مقترن بشروط يكون ذلك

 خرى.الأة يمن النصوص التشريع ستنباطهايمكن ا

 ر اللقب العائليالمتعلقة بطالب تغيي الشروط-أولا

التي تنص على  3 09-08والادارية  المدنيةاءات انون الاجرقمن  13الرجوع إلى المادة ب أما

لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن لديه صفة قانونية ومصلحة قائمة أو محتملة، وإذا اشترط     » أنه 

وجود شرطي  مع لب بحق عينفإنه يجب على الشخص الذي يطا  «                                 القانون الإذن، لابد من توفره أيض ا

 58-75من القانون المدني الجزائري رقم  40 ص المشرع في المادةن ، كماة أولاالصفة والمصلح

سنة كاملة( متمتعا بقواه العقلية ولم يحجر عليه،  19أن كل شخص بلغ سن الرشد )     » المعدل والمتمم.

خص حتى يتمكن من أهلية الش وعلى هذا الأساس فلا بد من  «  يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية

 .بالحق ثانيا للجوء إلى القضاء لمطالبة

مام القضاء رفع دعوى أيجوز لكل شخص يدعي حقا ».ج .محمن ق. 03طبقا لنص المادة ف

ومنه أن موضوع الطلب هو محل الحق المطالب به  يتضح  «  حمايته وللحصول على ذلك الحق أ

 أن يكون للطالب سببا مشروعا يتعلق بهذا الحق حتى يتمكن من المطالبة به أو حمايته. يستوجب

                                                           

والمتعلق يغير  1971سنة يونيو  3الموافق  1391المؤرخ في ربيع الثاني عام  157-71المرسوم التنفيذي رقم  1
 .1971يونيو  11مؤرخة في  47اللقب. ح رعدد 

، دار هومة، 2عبد العزيز سعد نظام الحالة المدنية في الجزائر وثائق الحالة المدنية والحالات التي تطرأ عليها، ج 2
 .184، ص 2011، 3الجزائر ط

يتضمن قانون الإجراءات المدنية  2008براير ف 25الموافق ل  1429صفر عام  18المؤرخ في  09-08قانون رقم  3
 . 2008مؤرخ في  2والإدارية المعدل والمتمم، ج ر عدد 
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 الصفة والمصلحة/-أ 

رفعت من غيره  إذاها بحيث اها تحديد الشخص الذي له حق اقامة الدعوى أو رفعة معنان الصف 

لا ية وتصرف معين له الحق في رفع دعوى قضائ مقبولة فكل شخص يعتبر نفسه ضحية عدت غير

دعوى ابطال العدد غير ه أن يرفعها بدله وأمثلة عن ذلك دعوى اثبات النسب، دعوى الطلاق، لغير زيجو

عبر مختلف التشريعات قد منع الصفة لأشخاص من أجل الدفاع عن حقوق الغير، وفي هذه و أن المشرع

 .1شخص معين ينظر فيها في المصلحةوأما نظر في الشخص رافع الدعوى فإنه يجب اللة الحا

يير معين لتغ بسببيتذرع يجب على الشخص الذي  إ. ج م.إ.  ق.من  13المادة  نصى اء علفبن

عد مخالفا للإجراءات  إلاية، ويسعى من خلالها إلى بلوغ هذه الغا التيوالمصلحة بالصفة  يتمتعلقبه أن 

أنهما من النظام العام مطلقا، إذ  ام شرطين جوهريين يجعلان من مسعاه باطلا بطلاننعدلاالقانونية 

 .ي اشارتهما من تلقاء نفسهبإمكان القاضف

  هلية/ الأ-ب 

وجود شرط موضوعية  ،القانونية والقضائية المستقر عليها في أغلب المنظومات المبادئمن 

لقضاء الاداري والمتمثلة في و اقضاء العادي أأمام ال المرفوعة ية سواءمشتركة في الدعاوى القضائ

بصفة ، وينتج عن عدم احترام هذه الشروط الموضوعية عدم قبول الدعوى الصفة الأهلية والمصلحة

 . 2لموضوع القضية حتى لو تبين له أن طلب المدعي مؤسس قانونالقاضي  يستعرضولا  بدئيةم

ولا شأن لها  القضاء،لصحة مباشرة الاجراءات أمام  طهلية شرأنصار الفقه الحديث أن الأ اعتبر

بالأعمال تتعلق بالصلاحية للقيام  فالأهلية. الخصومةقبول الدعوى أي أنها شرط لصحة انعقاد  بشرط

هذا و راءجبطلان الإإلى  يؤديية لتوافر الأه وعدم .صومة والصادرة من الخصمخية المكونة للالاجرائ

ممثل م الالإجراء باختصا هذا على ذلك أنه يمكن تصحيحدليل  خيرعدم قبول الدعوى ولفعا. ادسببا ليس 

                                                           

مفقولجي عبد العزيز، شروط قبول الدعوة، مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية، العدد السادس من جامعة  1

 .114                                لونيسي علي، الجزائر، د.  . ن. ص  2البليدة 

المركز الممتاز للإدارة في المنازعة الإدارية أطروحة لنيل سعادة دكتوراه العلوم تخصص قانون جامعة  كمون حسين، 2

 .12، 11ص  2015مولود معمري، تيزي وزو الجزائر 
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 43لمشرع في المادة اما أكده  ذاالقبول وه بعدمعن ناقص الأهلية وعليه  القانوني كالولي أو الموصي

 .1مدنية والاداريةراءات المن قانون الاج

 لاتارت حج التي حص.م.ق.حمن  64ري شرط الأهلية بموجب المادة المشرع الجزائ ولقد كرس

 طلان العقودبحالات    »على أن  بطلان العقود غير القضائية والإجراءات من حيث موضوعها اذ تنص 

 فيما يأتي:  «  الحصرر القضائية والإجراءات من حيث موضوعها محددة على سبيل غي

 انعدام الأهلية للخصوم.-

 .والمعنوي انعدام الأهلية أو التفويض لممثل الشخص الطبيعي-

 الإجراءاتأنه يجب توفر شرط الأهلية حتى تكون  على المخالفةلمفهوم تخلص هذا النص سي

نه هذه المبادئ لأ أن يحتوي علىطلب تغيير اللقب  بدومنها تقديم الطلبات، فلا  ىاشرة الدعولمبصحيحة 

لية وبكامل حقوقه المدنية كما يجب الاجراء بكامل قواه العق اهذبلذي يقبل من المنطق أن يتمتع الشخص ا

 .لتزاماتموازاة تحمل الابالإقبال على المطالبة بالحقوق وله قانونا  يسمح حتىية الأهل أن يكون كامل

 ب/السب-ج

يير اللقب أن تغى الطالب فيجب عل .2الالتزامه حملقها جراء تالى تحقي يقصد به الغاية التي يسعى 

ل الطلب طاإباب. وعلى خلاف ذلك يمكن للقاضي                                             يقدم سببا مشروعا  غير مخالف لنظام العام والآد

سبب ة لوجوب تقديم الفهي تمثل العبارة الصحيح 56تلقاء نفسه ورجوعا إلى نص المادة  والدعوى من

يسقط الحق في ام والآداب الع ذلك مع النظام ىتتناف اب تغيير اللقب كمبرر مشروع وحالمللإقبال على طل

 .يرالمطالبة بالتغي

ومن   «  ومحققا مستقبلامحل الالتزام شيئا كون يجوز أن ي»أنه  من ق م ج على 92أكدت المادة 

محققا حتى ولوكان  ب تغيير اللقب أن يقدم محلاالالمادتين يتضح أنه لا بد على ط هاتين خلال أحكام

 .3ب العائليللنظام العام كأن يطلب تغيير اللق ير مخالفبلا وأن يكون غمستق

  

                                                           

مودع أحمد أمين، شروط قبول الدعوى على ضوء تعديل قانون الاجراءات المدنية الجزائرية، مجلة صوت القانون  1

 .144ص  2018البليدة الجزائر أكتوبر  2في جامعة على لونيسي  2لعدد المجلد الخامس ا

. 1محمد صبري السعدي، شرح القانوي الجزائري، النظرية العامة للالتزامات مصادر الالتزام التصرف القانوني ج 2
 .222. ص2004عين ميلة الجزائر  مة. دار الهد1ط
 مرجع سابق.  24-92المرسوم التنفيذي رقم  3
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 متعلقة بطلب تغيير اللقب العائليثانيا: الشروط ال

لطلب تغيير اللقب العائلي جملة من الشروط، ذكرها في المواد من  رس المشرع الجزائريكلقد 

م والمتم 124- 92المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 157-71رقم  التنفيذي المرسوم من 05 الى 01

بتسجيل علق تمكان توجيه الطلب ونشره وأخرى تب منها ما يتعلق 223- 20التنفيذي رقم  بالمرسوم

 . الاعتراضات

طلبا ويشترط  لي تقديميجب على الراغب في تغير اللقب العائ: تقديم طلب لتغيير اللقب العائلي /وجوب-أ

  :يلي ما فيه

 أن يكون مشروعا-/1

المسؤولية او انتحال  تهربا منمخالفا للآداب العامة ولا اللقب العائلي لا ينبغي أن يكون 

 او استغلالاء إلى عائلات ذات سمعة أو مكانة في المجتمع قصد التوارث، تملشخصية أخرى أو ان

 .صالح خاصة اخرىلم

  يكون سببا أن-/2

كل ما يشوبه من  صله أو لإزالةلأن تغييره وانما يكون لإرجاعه ذلك لأن الغرض الأساسي م

. الألقاب المشينةلب تغيير لقب من كأن يط، وهوية حامله ومكانته بين الأفرادة عيوب تحت شخصي

المادة الثانية من المرسوم  ا المشرع ضمنمالى نوعين ذكره لقبهمفي تغيير  طلبات الراغبينوتنقسم 

-75رقم  يلمادة الأولى من المرسوم التنفيذالمعدلة ل 2020المؤرخ في  223-20التنفيذي رقم 

. أن يوجه طلب بب ماسب في تغيير لقبه لعلى كل شخص يرغ يجب» أنه التي جاء فيها على1157

ل الجمهورية لدى الجهة القضائية لمكان م وكيالطالب أما يودع»   ، «  الأختاما لوزير العدل حافظ سببم

ى المركز الدبلوماسي أو ، ويمكن أن يودع الطلب للأشخاص المولودين في الخارج لدولادة الطالب

إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة ارساله بالطريق الالكتروني الذي يتولى  اقامة المعني لمقرالقنصلي 

حكمة عبر ممباشرة لدى وكيل الجمهورية بأي  داعهحمد بمجلس قضاء الجزائر كما يمكن ايسيدي ام

طنين المولودين في التراب الوطني أو من طرف الموا فهي إذا مقدمة من طرف  «  الوطنيالتراب 

 .المولودين خارجه

  

                                                           

 ، مرجع سابق.157-71مرسوم التنفيذي رقمال 1
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 الطلب في الجرائد المحلية/نشر -ب

من المرسوم التنفيذي  09بالمادة  لةالمعد 157-71من المرسوم التنفيذي رقم  2موجب المادة ب 

الأقل لمكان ولادته  علىنشره في جريدة واحدة محلية بيترتب على الطالب تغيير لقبه  223-20 رقم

قل بالنسبة للأشخاص واحدة وطنية على الأشر الطلب في جريدة ين وا مغتربينمكان سكنه. إذا كانلوكذا 

عليها في  المنصوصية المهلة القانونالغرض من هذا الاجراء هو انتظار حيث  لودين في الخارجالمو

- 20فيذي رقم من المرسوم التن 04المعدلة بالمادة  1571-71 من المرسوم التنفيذي رقم 03المادة 

 المحلية. الجرائدمن تاريخ نشر الطلب في  ابتداء تسريأشهر  ستةبوالتي حددت  223

 ل المكفولطف: شروط تغيير لقب الثالثا

أدخله الذي  نجد تدارك ذلك بموجب التعديل الاولحيث 157-71المرسوم التنفيذي رقم ل لقد أغف

كما    »  ادة الأولى منه والتي نصت على أن للم مقطع ثاني بإضافةوذلك  24-92عليه بالمرسوم رقم 

 يتقدمنسب من الأب أن قاصرا مجهول ال ل قانونا في إطار الكفالة ولداكفي ذالالشخص  تقدمأن ييمكن 

دما . وعنهذا الولد ولفائدته وذلك قصد مطابقة لقب الولد المكفول بلقب الوصي باسماللقب  تغييربطلب 

قتها المقدمة في عقد شرعي مواف ترفق أن معلومة وعلى قيد الحياة، فينبغي القاصرتكون أم الولد 

  . «  بالطلب

لا أنه ومع ذلك بقيت شروط التكفل بالولد القاصر مجهول النسب من الأب ناقصة في غير إ

مدرجا مادتين أولى  223- 20المشرع، اذ نجده مرة أخرى يتم ذات المرسوم بمرسوم تنفيذي آخر رقم 

التكفل بالولد القاصر ليصبح مطابقا  طلب يهمكان توج في الأولى مكرر مفصلا 1مكرر مكرر وأولى

هذا الولد تقديم تصريح شرفي بل التكف طالبفي لها فألزم من خلا (1) ، أما في المادة الأولى مكررللقبه

فصل في هذه دون جدوى ون بقي لكبذعلى قيد الحياة لكن  صال بأم الطفل التي                  أنه سعى جاهد ا للات يقر به

 ول.الطفل المكف ةهة الكافل ومن جهج الشروط من

 الشروط المتعلقة بالكافل-أ/

ل طفبها ال ىظرتبة عن عقد الكفالة التي قد يحي من أهم الآثار المتيعتبر اجراء منح اللقب العائل

الذي يعدل  223- 20لمرسوم التنفيذي رقم فقد أصرت الحكومة اذلك ب وتعزيزا لنسالمكفول مجهول ال

 لقبه العائلي لمجهول منحاللقب، والذي أتاح للكافل امكانية  بتغييرالمتعلق  157-71ويتم المرسوم رقم 

                                                           

 ، مرجع سابق.157-71المرسوم التنفيذي  1
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منه على  118 في المادة ، نجد2سرة الجزائريرجوع إلى قانون الأبالأما  .1ناقانو يكفلهالنسب الذي 

شؤون بأهلا للقيام  عاقلا ،شترط أن يكون الكافل مسلماي   »  ا هفي وردالمتعلقة بالكافل والتي  الشروط

 :الشروط المتعلقة بالكامل هي هيعلو  «  رعايته ا علىرالمكفول وقاد

  شرط الإسلام/-1

ول على أساس الديانة كافل مسلما وذلك حتى يتربى الطفل المكفترط المشرع أن يكون الاش

لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل   » وتعالميها ومبادئها لقوله تعالى الاسلامية

ل تقدم غير المسلم لطلب كفالة طف إذا. وبالتالي (28 الآية-ن )آل عمرا«.  ذلك فليس من الله في شيء 

التي  جمن ق.أ. 222ع المادة م تماشياكم مأخوذ من الفقه الاسلامي ، وهو حي يتم رفض طلبهجزائر

 .3الاسلامية تحيل على الشريعة

 /شرط الأهلية-2

ولقد نصت المادة  ،متعا بالأهلية القانونية الكاملة     لا  مت.ج في الكافل أن يكون عاقم.لقد اشترط ق

، ، ولم يحجر عليهتمتعا بقواه العقليةكل شخص بلغ سن الرشد م» من القانون المدني الجزائري على 40

 .«سنة كاملة (19)رتسعة عشة وسن الرشد يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدني

سنة والمقصود هنا أن  19ج لا تكتمل الا ببلوغ الشخص من ق.م. 40لأهلية حسب المادة فا

، لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزاماتأهلية الوجوب والتي يقصد بها صلاحية الشخص  في أصلهاالأهلية 

 .4أو نيابة عن غيره لصالحه االتصرفات القانونية سواء قام به لكل مباشرةمن ذلك الشخص 

 بالنسبةو تعدمهامن أهليته أو  تنقصالرشد عوارض  سنقد تصيب الشخص بعد بلوغه لذا  

 .ويخلان بالتمييز الخاص بهاللذان يصيبان التدبير والغفلة  السفهتنقص من الأهلية هي  يتالللعوارض 

التمييز.  عنده فيعدمانقل ه اللذان يصيبان العتالجنون والع ثل فيمتوامام العوارض التي تعدم الأهلية فت

 أوسنة كاملة، 19وهو قانوني ألا ن عدم بلوغه الرشد المع الكافل بالأهلية الكاملة سواء فإذا ثبت عدم تمت

لأن المسألة تتعلق بالنظام العام  . يرفض الطلبوارض المذكورة سابقاقد تكون طرأت عليه احدى الع

                                                           

جمعي عبد الرزاق، سمري سامية الرعاية البديلة للطفل مجهول النسب في التشريع الجزائري، مجلة الاستاذ الباحث  1
 .738ص  2022للدراسات القانونية وسياسة المجلس، جامعة الجزائر، 

 02-05. والمتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم بالأمر 1984يونيو سنة  09المؤرخ في  11-84رقم  قانون 2
 .1984يونيو  12، عدد مؤرخ في 2005فبراير  27المؤرخ في 

هيلة سلمی، قوسيم ندى منح اللقب للطفل المكفول )بين الفقه الاسلامي والقانون الجزائري( مذكرة مكملة لنيل شهادة م 3
 . 16ص 2021، سكيكدة 1955أوت  20استر، تخصص قانون الأسرة، كلية الحقوق جامعة الم
 .17-16ص  ،مرجع نفسهال 4
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وجب حكم كفالة غيره بم له إلى المحكمة وبالتالي لا يمكن جرالحفيجوز للنيابة العامة هنا تقديم طلب 

عليه بعد  رجومحتصرفات ال رتعتب» على ج التي تنصمن ق.أ. 107القاضي بالحجر وذلك وفقا للمادة 

 .1«الحكم باطلة

 الطفل المكفول رعايةلقدرة على /شرط ا-ب

على الرعاية، هي القدرة المالية والمعنوية، فأما القدرة المالية تتمثل في وجوب  بالقدرةالمقصود  

حيث يجب  الكمالية ورية أو، سواء تلك الضرالعائلية نفقاتهعمل الكافل وفي تقاضيه مبلغا يكفيه لتغطية 

. وأما بالنسبة للقدرة قاطنيهاخلاق  ءبسوي هادئ وغير معروف أن يكون متزوجا وله سكن يقع في ح

المكفول فتقوم بالمراقبة عن طريق  تعليم الطفلبالکافل  قيامشرط لجنة الوضع ضرورة تالمعنوية، ف

ماية القاصر ح سبق هي الغاية ممافات مرقمة ومضبوطة خاصة بكل طفل ولها مل موظفيها حيث

 .2ه ورعايتهوضمان حسن تربيت

 المكفولالمتعلقة بالطفل  الشروط-ج/

ولكن يمكننا استنتاج بعض الشروط المكفول  يخصشرط أي لا ينص المشرع الجزائري على  

 سنالمتمثلة في  ج.أ.قمن  119و 116طريقة غير مباشرة بالرجوع إلى نص المادتين بالمنوه عنها 

 .3ونسبه وأصلهالمكفول 

 ن المكفولس/ شرط -1

المكفول في احكام الكفالة  علىشترط يي ذصراحة على السن المشرع الجزائري لم ينص ال 

لا بد  فالةالك محل حلالذي ير أن الولد القاص منه 116في المادة أشار لكنه ، الأسرة الموجودة في قانون

بالميلاد وتنتهي  هذا يعني أن هذه المرحلة تبدأف، دد أدنى هذا السن أو أقصاهحدون أن يا رأن يكون قاص

من ق.م.ج هو الذي لم يبلغ سن الرشد  02رة من فق 4 المادة بالبلوغ وعليه فالولد القاصر حسب نص

. وعلى هذا الأساس يمكن 4ا ويجوز كفالتهيبلغ هذا السن يعتبر قاصرلم ي أنه على من وهذا يعن سنة 19

 ا.له مصلحة أن يطلب تغيير لقب الطفل المكفول القاصر تحديد لمن

  

                                                           

 .17-16ص  ،سابقمرجع قوسيم ندى، ،  هيلة سلمیم 1
 .17ص  نفسه،مرجع  2
القانون الخاص، معاتقي مريم، شلابي خديجة، الكفالة الأطفال في القانون الجزائري مذكرة لنيل شهادة الماستر في  3

 .18، ص 2017تخصيص عقود ومسؤولية كلية الحقوق والعلوم السياسة، جامعة أكلي محمد أولحاج البويرة 
 .19المرجع نفسه ص  4
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  المكفول وأصله نسب شرط/-2

الولد المكفول اما أن يكون مجهول    »  : الجزائرمن قانون الحالة المدنية في  119المادة ورد في 

طرف من يريد  إن الولد معلوم النسب من الأب يستحيل طلب تغيير لقبه من  «  النسبالنسب أو معلوم 

 .بسب من الأنول أن يكون مجهول اليشترط في الطفل المكف فإنه أن يكفله وعلى هذا الأساس

ا لمجهول لم يعط تعريف قانون الأسرة الجزائريأحكام بالرجوع إلى نجد أن المشرع الجزائري 

بالإقرار النسب  يثبت   »: على من نفس القانون التي نصت 44المادة  النسب الا أنه ذكر هذا المصطلح في

في   « ... عادةالالعقل أو  قهلموت متى صدا ،رضمالولو في  مجهول النسبلوة أو الأمومة بالبنوة أو الأب

حد أو هو الطفل غير معلوم الأبوين الطفل المنقطع عن كل أ ذلك ول النسب هولطفل مجهن احين أ

منها معرفة  في ظروف غامضة وغير معروفة تعذر أي أنه قد ولدالذي يطرحه أهله بعد ولادته،  للقيطكا

 .1سبتمن ين إلى

لمركز القانوني ا بتغييربه، وهذا ا إطارا قانونيا خاصعقد الكفالة لأعطى المشرع الجزائري  لقد

توفير ونية للكافل الذي يسهر على إلى مركز قانوني للطفل المكفول تحت الولاية القان هعن المتخلىللطفل 

 (37 الآية-)آل عمران  .« زَكَرِياَوَكَفلَهََا  »لقوله تعالى  2مسلامقابل التبني الذي يحرمه الإبالحماية له 

  . وتفسيرها هو أن زكريا عليه السلام تكفل برعاية مريم عليها السلام

أنه سيصبح طفلا متبني في  لا يعني ،ن مطابقة لقب الطفل المكفول مع لقب العائلة التي تكفلهفإ

المكفول  ع الاحتفاظ بحالة الكفالة التي تميزفي الرعاية المادية م ،حين تبقى حقوق الطفل المكفول محددة

 .الكافل رفن الأبناء المولودين من طع

من طرف كل شخص يهمه الأمر  ،إطار الكفالةالطفل في  يتميز تقديم الطلب لتغيير لقبحيث 

 نص بعلى حس ،شريطة أن يكون الطفل مجهول النسب من جهة الآب ،رض اعطائه لقب عائلتهبغ

 .نهالفقرة الأولى م 223- 20ي رقم مرسوم التنفيذمن ال (1)المادة الأولى مكرر

  

                                                           

 .19-18مهيلة سلمى، قوسيم ندى، مرجع سابق ص  1
 ، الحجمالدراسات والبحوث القانونية شمام منير، آثار عقد الكفالة للطفل المكفول الجزائري على التراب الفرنسي. مجلة 2
 .76-59، ص 1الرقم  ،6
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 المطلب الثاني: إجراءات تغيير اللقب وحالات رفض طلب تغييره 

لضوابط قانونية تحدد شروط وإجراءات هذا التعديل، مع تقييده بأسباب مقبولة  يخضع تغيير اللقب    

كالأخطاء الإدارية أو الأسباب الاجتماعية المشروعة، إلا أن بعض الطلبات تواجه الرفض عند عدم 

استيفاء الشروط أو لاعتبارات تتعلق بالنظام العام أو مخاوف الاحتيال وعليه يهدف هذا المطلب النظر 

ي عرض الإجراءات النظامية وتغيير اللقب في الفرع أول، وتحليل أبرز أسباب الرفض وفقا للأحكام ف

 القانونية السارية في الفرع ثاني.  

 : اجراءات تغيير اللقبالفرع الأول

أن اللقب المشين وغير  ل الشخص للقب يميزه على غيره، إلامرغم إقرار القانون على وجوب ح 

منه في  وان التحرر، سببهي لحجم الضرر المعنوي الذي         له نظرا                     عبئا  ثقيلا  على حاميشكل اللائق 

 .اجتماعية لصاحبه نفسية وضغوط الجزائر يشبه التحرر من العبودية، ليس فقط بسبب ما تخلقه من عقد

لتي تفرض موافقة رئيس الجمهورية شخصيا على اللقب جراءات الإدارية الطويلة والمعقدة اللإ إن

بيرة جدا التي يمكن أن يتطلع إليها الجزائري، الحصول على لقب لائق من الأحلام كصبح الجديد، لي

، لذلك أضفى عليه الوطنية ويةة والمعقدة لأنه يتعلق بالهسلحساير اللقب هو من المواضيع ايوموضوع تغ

                                      المشرع نوعا  من التشدد وطول الإجراءات.

ة لفمن القانون المدني سا 29المادة ب ما أشارت إليه سقانون الحالة المدنية ح بالرجوع الى 

الخامس من الفصل الثاني المعنون في القسم  1970 فيفري 19المؤرخ في  20- 70الأمر  ،رالذك

 قواعد مشتركة بين مختلف عقود    »  الثانيدلة من الباب المتلفة أو الخاطئة أو المعأو  المغفلةالعقود ب

الحالة  تغيير اللقب تصحيح عقودعلى  بيترت    »  القانون:من نفس  55دت المادة حيث أك  «  الحالة المدنية

انون حق الشخص في تغيير لقبه المعيب، حيث جاء في من نفس الق 56 المادة كما كرسته  « المدنية 

 من الشروط التي تحددض ير لقبه يمكن أن يرخص له بذلككل شخص يتذرع بسبب معين لتغي    » :نصها

 . « بموجب مرسوم

حيث قد نص  ،املهحقب المشين بلقب يكون لائقا يكرم يير اللمنح القانون الجزائري إمكانية تغ لقد

سنة كاملة  19لغ سن الرشد القانوني المحدد ب لكل شخص بأنه يمكن ير اللقب يتغل 1571-71مرسوم 

يل من بداية فصاللقب غير اللائق بمراحل عديدة، نتناولها بالتير ي، وتقوم عملية تغأن يطلب تغيير لقبه

 صدور المرسوم.الى وزير العدل إلى غاية تقديم الطلب 

                                                           

المتعلق بتغيير  1971يونيو  3والموافق لـ  1391ربيع الثاني عام  10المؤرخ في ، 157.71لمرسوم التنفيذي ا 1
العدل والمتمم للمرسوم رقم  1992يناير سنة  13المؤرخ في  24.92اللقب، المتعلق بموجب المرسوم التنفيذي 

 .المتعلق بتغيير اللقب 1971جوان  03المؤرخ في  157.71
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  دلتقديم طلب إلى وزير الع-أولا/

ينبغي عليه أن و من يرغب في تغيير لقبه لسبب ما لكإلى  إلى وزير العدل التغيير طلبيرفع 

كأن يكون اللقب معيبا، مشينا، أو إذا نطق أجنبي أو لأي ، وموضوعية(ب جدية أسبا)ا يوجه طلبا مسبب

 ةبالمحكمة الواقع ما يتعهد الطالب أمام القاضيلا رفض الطلب كإأن يكون مقنعا و فيه سبب يشترط

، 1إخفاء هوية أخرى مشبوهة إلى يير لقبهلب تغمن وراء ط ىمحل اقامته، بأنه لا يرم ابدائرة اختصاصه

ية ، حيث تعد وزارة العدل المؤسسة الرسمية التي لها صلاحى وزير العدل حافظ الأختامإلويوجه الطلب 

دة الطالب لإجراء ولالف النائب العام للدائرة القضائية مكان كالنظر في طلبات تغيير الألقاب، الذي ي

-71من م.ت  1ب المشين )م تي يعانيها حامل اللقوية النوضح في الطلب المعاناة المعبحيث يالتحقيق. 

كل من يرغب في تغيير لقبه لسبب ما، ينبغي عليه أن يوجه طلبا مسببا     »على:   التي تنص( 157

إلى وزير العدل، حافظ الأختام الذي يكلف النائب العام للدائرة القضائية حيث مكان ولادة الطالب 

 .2 «  لإجراء التحقيق

ه امكان سكنبعند الاقتضاء الطالب و ولادةلمكان الطلب في نفس الوقت في الجرائد المحلية  رينش

ي نفس ف شر الطلبني    »   :(157-71ت .م 2لى طلبه )معإذا كان منفصلا عن مكان الولادة، وذلك بناء 

                                  مكان سكناه إذا كان منفصلا  عن مكان لوعند الاقتضاء الوقت في الجرائد المحلية لمكان ولادة الطالب 

   «.  طلبهعلى  ة، وبناءاالولاد

 مكونات الملف: يتكون الملف من: 

طالب الى وزير العدل، حامل الأختام )يحدد فيه ال موقع عليه من طرف المعني موجهطلب خطي  -

 .(السبب موضوع الطلب بدقة مع

 ......وأولاده القصر. ميلاد المعني عقد -

 .......لزواج بالنسبة للأشخاص المتزوجينعقد ا -

 ..........شهادة الجنسية الجزائرية -

 ........شهادة السوابق العدلية -

 ........ر حديثةصو ثلاث -

 ........مستخرج من جدول الضرائب -

                                                           

 .30ص  مرجع سابق،الد شبلي، التشريع كآلية لتغيير الألقاب المشينة، خ 1
 ، المرجع نفسه.157-71المرسوم التنفيذي  2
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ف اسم ي ورد فيها الإعلان كاملة حتى يعرترسل الصفحة الت)خة من الإعلان بالجرائد اليومية نس -

 الطلب(. تاريخ نشروالجريدة 

تقدم )لغير بنصها، افإنه ينتظر مدة ستة أشهر لاعتراض  ،مرسومحسب المادة الثالثة من نفس الف

من تاريخ النشر  لة ستة أشهر ابتداءير العدل، حامل الأختام خلال مهوز الى الشأنات في هذا اضرعتالا

 بعد التحقيق في الملف من قبل وزير العدل.المذكور أعلاه و

  مختصة بعد تحقيق وكيل الجمهورية رفع الطلب إلى لجنة-أ/

يرفع الملف عند انقضاء المهلة المذكورة إلى لجنة مشكلة من ممثلين اثنين لوزير العدل وممثلين 

لوزارة الداخلية يعينان لهذا العرض من السلطة التابعين لها وبالتالي فللغير حق الاعتراض على  اثنين

أن  ضر بمصالحهياللقب من مكان له مصلحة ورأى أن اللقب الذي اختاره الطالب يمس بمصلحته أو 

ستة أشهر من تاريخ نشر الطلب في هة الى وزير العدل في أجل أقصاه يقدم اعتراضه في رسالة موج

 . 1لأسباب التي من خلالها يقدم المعترض على الطلبيومية المحلية مع شرح مفصل وذكر اال الجرائد

 وزير العدل للدائرةيل الجمهورية بتكليف من يير اللقب من طرف وكالتحقيق في طلب تغ متي

المذكورة دائرة اختصاصها مكان ولادة الطالب حسب المادة الأولى من المرسوم  القضائية الواقع في

ممثلي وزارة الداخلية مشكلة من ممثلي عن وزارة العدل ورف اللجنة ال، يبث في الطلب من طأعلاه

 يعاد ،ة أشهر ودون اعتراض الغيري مهلة ستمض التابعين لهما بعدلهذا الغرض من السلطة  المعينين

في  تله بدوره إلى رئيس الجمهورية ليبحيم اقتراحا بشأن التعديل ويدلذي يقملف إلى وزير العدل اال

من نفس  (04الرابعة ) ادةمالذلك حسب نص ، و يكون الطلب بقبول تغيير اللقب بمرسوم رئاسي

اض المرفوع فيجوز تغيير عترأو لم يقبل الا اعتراضل أي إذا لم يحص    »  التي نصت علىالمرسوم 

ير من يوم نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية يويسري عندئذ مفعول التغ ، « المرسوماللقب بنفس 

  .الجزائرية الديموقراطية الشعبية

 العائلي تغيير اللقببسوم الرئاسي المتعلق صدور المر-ب/

يل الجمهورية للمحكمة الواقع في دائرة الرسمية يقوم وكصدور المرسوم ونشره في الجريدة بعد  

الطالب، بتقديم طلب إلى رئيس المحكمة من أجل تصحيح عقود الحالة المدنية،  سكناختصاصها محل 

   المرسوم:الخامسة من نفس  05لقبه هو وأولاده القصر وذلك حسب المادة للشخص الذي تم تغيير 

                                                           

 .2الجزء  عبد العزير سعد، نظام الحالة المدنية في الجزائر )وثائق الحالة المدنية والحالات التي تطرأ عليها( 1
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لصاحب اللقب الجديد وأولاده القصر بناء على طلب وكيل الجمهورية تصحح عقود الحالة المدنية    »

 . «  لمحل السكن

لى أمانة الضبط الحالة المدنية وإ الى ضابطالجمهورية  يصدر رئيس المحكمة أمرا يرسله وكيل

خامسة                                د الأصلية عاملا  بأحكام المادة الاللقب الجديد أو المعدل على هامش العقوبالمجلس لتسجيل 

 قانون الحالة المدنية.ال من ا( وما يليهـ55وخمسين )

( يوما الموالية من تاريخ إخطار من وزير 30ون الثلاثين )في غصيصدر أمر رئيس المحكمة 

 .لمتضمن تغيير اللقبا 24-92 من المرسوم التنفيذي 02ر مكر 05ا لنص المادة العدل طبق

من مكان  سوآءاالة المدينة بتسجيل عقود الحالة المدنية المصححة الواردة إليه يتولى ضابط الح 

ر من كثأ انتهاء الإجراءات التي قد تدوم الىحكم قضائي(. وباختصاص بلدية أخرى أو من محكمة )

يرى بعض الباحثين والأساتذة أنه  ،هملقابأالأشخاص الذين تمكنوا من تغيير  بعض سنتين حسب تصريح

حيث أنه  ،ا مشينا من تغييره في أسرع وقتتمكن كل شخص يحمل لقبحتى ي بسيط الاجراءاتتيجب 

تبسيط الإجراءات المعقدة التي تفرض أن يكون  لغرض إعادة النظر في مرسوم تغيير الالقابيجب 

 لفمتغيير اللقب أن يقدم وزير العدل والتي تتطلب الموافقة النهائية على  .تغيير اللقب بمرسوم رئاسي

ليعطي موافقته بموجب مرسوم رئاسي وينشر في الجريدة  ،اقتراحه إلى رئيس الجمهوريةبمشفوعا 

، حيث أن احب اللقب الجديد ولأولاده القصريتم تصحيح وثائق الحالة المدنية لص حتىالرسمية 

ير اللقب و تغي لغاية البث فيه إما بالقبول ميخ إيداع طلبهنوات من تارسالمواطنون يظلون ينتظرون طيلة 

، لذلك جذور تلك المعضلة التي تؤرقهم واقتلاع، ألقابهمإما بالرفض، يعانون لسنوات من أجل تغيير 

 العدالة وتقريبها من المواطن. وجب تسهيل معاناتهم من خلال تبسيط الإجراءات في إطار فكرة إصلاح

وتفادي د من مصداقية الطلبات حسب رأينا أن طول الإجراءات يفسر عادة بوجوب التدقيق للتأكف

لتحقيق في أسباب طلب تغيير ، وبانسب وغيرهاميراث والالات المحتملة حول اعالإشكالات المتعلقة بالنز

من وزير العدل حافظ الأختام  قضائية التي ولد بها المعني بتكليفمن قبل النائب العام للدائرة ال الاسم

رى ك نذل ماض مشين أو سوابق غير مشرفة، ورغم أن الطلب ليس لغرض التهرب من للتأكد من

ن الاعتبار الطلب ، مما يتعين معه الأخذ بعيورة مراعاة جانب الحالة النفسية لطالب تغيير اللقببضر

 .ومدة النظر فيه

يء لأصحابها حيث دعي تسالجزائر لتغيير الألقاب عائلية  انية فيدعوات برلم تشير الى هناككما 

سماء العائلية( الأ)للتدخل والمبادرة بتغيير الألقاب  لس الشعبي الوطني في الجزائرالمجمن نواب  عدد

 الى 2016/ نوفمبر 21" في ، مما دفع وزير العدل الأسبق، "الطيب لوحللحياء والخادشالمشينة 
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إجبار ثلاث الماضية، وأن الدولة لا تملك جزائري، غيروا القابهم خلال السنوات ال 3550التصريح بأن 

أن الدولة لا يمكن أن تقوم  عدل الجزائري اليومحيث صرح وزير ال ،1اهضه دون ر                 أحدا  و تغيير لقب

للحياء، لأن هذا اللقب يبقى ملكا لصاحبه ما دام يحمله في دفتر  ب مشين وخادشير لقتغيتلقائي ب بشكل

ا تملكه الدولة بهذه الخصوص هو م، أن في تغيير القابهماد قرارهم بقى المواطنون أسييو ة المدنية،الحال

 تسريع عملية التغيير.

أن هناك من يحظى  يدات الإدارية وطول الإجراءات،هذا وتجدر الإشارة إلى أنه ورغم التعق

ومنها المرسوم الذي ، يم رئاسيةبتغيير لقبه المشين بناء على طلبه والدليل نلاحظه في صدور مراس

بناء على هذا المرسوم الرئاسي، ف. 2شخص بذلك لقب ثر منوالذي تضمن تغيير أك 2016صدر سنة 

( يرخص بتغيير مجموعة من الألقاب العائلات رئيس الجمهورية الأسبق )عبد العزيز بوتفليقة فإن

ينة ومحرجة لألقاب عائلية منها )جرو عيسى، زوبع لقاب المشفي المرسوم نماذج الأ ووردفة، مختل

ولقب  الجزائرية، في اللهجة إضافة الى لقب )بوعلة( ومعناه )المرض()الزوبع( مشتق من الزوبعة، 

 .لائقة فضل أصحابها تغييرها بألقاب أخرى قذر( وغيرها من الألقاب التي())بولوسخ

فإن  157-71                                                                             نظرا  للسلبيات الكثيرة التي كانت تميز إجراءات تغيير اللقب وفقا لأحكام المرسوم 

عملية تغيير ألقابهم حتى وإن كانت مشينة، هو ما جعل المشرع  العديد من المواطنين عرفوا عن

                                                                                             الجزائري يعيد النظر في إجراءات تغيير اللقب التي أصبحت أكر سهولة مقارنة بما كانت عليه سابقا ، 

 ، 2020أوت  8المؤرخ في  20/223بموجب المرسوم  71/157حيث تم تعديل المرسوم رقم 

ما تضمن إجراءات خاصة بالنسبة للأشخاص المولودين عليه، ك بحت الإجراءات أخف مما كانتفأص

 .حالة خاصة تتعلق بتغير لقب مجهول النسب من طرف الكفيل ضا الىبالخارج وتطرق أي

 للأشخاص المولودين في الجزائر العائلي قبلال يرإجراءات تغي-ثانيا/

يير اللقب رة المركزية في تغعن فك استغنىعلى هذا التعديل أن المشرع  إن أهم ما يمكن ملاحظته

في  ر اللقب ويتجلى ذلكأخف وأسهل بالنسبة لطالب تغيي واستبدلها بلامركزية، كما أصبحت الإجراءات

 النقاط التالية:

  

                                                           

 24/11/2016نيون جزائريون يطالبون بتغيير ألقاب العائلات القبيحة، مقال منور في صفيحة العرب اليوم برلما 1
 .30/10/2019تاريخ التصفح  24، ص 10465، عدد 1438صفر  24الموافق ل 

اللقب، ج رعدد  متضمن من تغيير 2016غشت سنة  14الموافق ل  1437ذي القعدة  11رسوم رئاسي مؤرخ في م 2
  .17ص 2016غشت سنة  17الموافق  1437ذي القعدة سنة  14مؤرخة في  48
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  المرحلة الأولى  - أ

 ، أصبح في ظلل المرسوم السابق يقدم حصريا لوزير العدلظفي ير اللقب يان طلب تغبعد أن ك 

حين جعل من وکيل  رعا فعل المشنحسكيل الجمهورية مكان ولادة الطالب، وإلى و مرسوم الجديد يقدمال

 .1العدلوزير وقب ير الليجمهورية بمثابة الوسيط بين طالب تغال

 المرحلة الثانية - ب

ن الأمر في السابق من اختصاص االجمهورية مهمة التحقيق في الملف، بعد إن كل ييتولى وك 

الاقليمي للنائب العام مرتبط بالمجلس القضائي الذي  الاختصاصوهو تعديل في محله لأن  النائب العام

في معالجتها،  روحة أمامه كثيرة وهو ما يسبب التأخرمن ثم ستكون الملفات المطم ويشمل عدة محاك

حكمة وهو ما يعني قلة الملفات التي ملوكيل الجمهورية المرتبطة بال بعكس الاختصاص الإقليمي

 .تغيير اللقب وثم سرعة معالجتها تعرض عليه بخصوصس

 الثالثة:  المرحلة-ج

مكان لبالنسبة  ة واحدة محلية المتواجدة بمكان ولادة الطالب وكذالب في جريدأصبح نشر الط  

في ظل المرسوم السابق مطالب  يشكل تخفيف الى المواطن بعد آن كان، وهو ما ه إذا كان منفصلينسكنا

 بالنشر في عدة جرائد محلية دون تحديد عددها.

 الرابعة:  المرحلة-د

لوزير العدل خلال تقدم لوكيل الجمهورية الذي أودع الطلب أمامه وليس  اتالاعتراضأصبحت   

 الجمهورية.يل أمام وك الاعتراضأشهر وهو ما فيه تخفيف حتى على المعترضين لسهولة تقديم  6مدة 

 المرحلة الخامسة: - ه

ستعمال الرقمنة لأول مرة في معالجة طلبات تغيير اللقب حيث يرفع وكيل الجمهورية الملف ا     

وزير العدل  عن-2-كاملا بالطريق الالكتروني لوزير العدل الذي يعرضه على لجنة تضم ممثلين 

 . 2وزير الداخلية، وذلك قصد الفصل في الأمر عن-2-وممثلين 

                                                                                     وإن كان من الأفضل تعميم الرقمنة في كافة مراحل تغيير اللقب بدءا  من الطلب الذي يمكن أن 

يكون بالطريق الالكتروني، وحتى النشر يمكن أن يكون بالجرائد الالكترونية خاصة أمام تراجع مقروئية 

 الصحف الورقية.

                                                           

 157-71. معدل ومتمم المرسوم رقم 08/08/2020مؤرخ في  223/  20من المرسوم التنفيذي رقم  2مادة ال 1
 .2020سنة  47المتعلق بتغيير اللقب ج ر عدد 

 157-71. معدل ومتمم للمرسوم رقم 08/08/2020مؤرخ في  223/  20 المرسوم التنفيذي رقممن  4لمادة ا 2
 .2020سنة  47المتعلق بتغيير اللقب ج ر عدد 



في التشريع الجزائري  الألقاب:                                                 تغيير الأول  الفصل  

 

 
38 

 بالنسبة للأشخاص المولودين بالخارج العائلي إجراءات تغيير اللقب-ثالثا/

أصاب المشرع في هذا التعديل حينما تطرق إلى وضعية الأشخاص المولودين بالخارج والتي  لقد

 هي الأخرى. ةيناب المش                               أن هذه الفئة عانت أيضا  من الألقرغم ، 157-71وم              ها أصلا  المرسلم يعالج

في:                         أيضا، حيث تتمثل  طةسمبوقد جعل المشرع إجراءات تغيير اللقب لهذه الفئة   

 ين، إذا أتاح له المشرع خياروجود عدة خيارات أمام الطالب بخصوص الهيئة المعنية باستقبال الطلب - أ

داعه لدى وكيل إما أن يودع الطلب لدى المركز الديبلوماسي أو القنصلي لمقر اقامته بالخارج، أو إي

 . عبر التراب الوطنيورية بأي محكمة الجمه

لب القنصلي، فإن هذا الأخير يحول الط إذا تم إيداع الطلب خارج الوطن لدى المركز الديبلوماسي أو - ب

 الكترونيا إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي احمد بمجلس قضاء الجزائر. 

  .1بنشر الطلب في جريدة وطنية وليست محلية - ت

إرسالها إلكترونيا ات ثم حيث تولي وكيل الجمهورية تلقي الاعتراضجراءات فهي نفسها من أما باقي الإ

 إلى وزير العدل.

                                   طفل مجهول النسب من جهة الآب:ل العائلي لقبالإجراءات تغيير -رابعا/

له الى وكيل ير لوزير العدل، الذي يحكان طلب تغيير لقب الطفل مجهول النسب يقدم هو الآخ - أ

، لكن وبموجب 92/24من المرسوم  1الجمهورية للقيام بالإجراءات اللازمة. كما هو ثابت من المادة 

أصبح الطلب يقدم من طرف الكافل وكيل الجمهورية لمحل إقامته أو مكان ميلاد  20/223المرسوم 

 الطفل.

دي موافقتها في شكل عقد شرعي كان يشترط سابقا وعندما تكون الأم معلومة وعلى قيد الحياة أن تب - ب

 .2وترفق من طلب التغيير، إلا أنه لم يتم التطرق إلى الحالة التي لا يمكن فيها التواصل مع الأم

، الذي تنبه إلى هذه الوضعية واشترط في هذه الحالة على الكفيل 20/223وهو ما تضمنه المرسوم 

بالأم بقيت ال أن كل المساعي للاتصحت مسؤوليته تصريح شرفي في شكل عقد رسمي يصرح فيه ت

 .3دون جدوى

الكترونيا،  إمكانية تقديم الطلب والوثائق المرفقة به 20/223المشرع للكافل بموجب المرسوم  ازج - ج

 وهو ما يعد خطوة جيدة من المشرع في إطار تطبيق مساعي الرقمنة. 
                                                           

 157-71. معدل ومتمم المرسوم رقم 08/08/2020مؤرخ في  223/  20المرسوم التنفيذي رقم  4، من1 لمادةا 1
 .2020سنة  47المتعلق بتغيير اللقب ج ر عدد 

 ، مرجع سابق.92/24مرسوم من ال 1لمادة ا 2
 ، مرجع سابق.20/223من المرسوم  3لمادة ا 3
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أدق  وهو مصطلحرسمي،  قدالنص القديم بعبارة ع المشرع لعبارة عقد شرعي استبدالكما يلاحظ 

 .ا من الأوليقانون

اللقب   على أنه يعدل  2مكرر  5التي تضمنت المادة 24-92المادة الأولى من المرسوم  نصت - د

ل الجمهورية الذي يخطره وزير العدل بالطلب في مة بناء الى طلب وكيجب أمر من رئيس المحكبمو

 .طاريوم الموالية لتاريخ الإخ 30صون غ

كان أدق وأبسط حيث استعمل عبارة يغير اللقب بدل  20/223رسوم التعديل الذي جاء به المإلا أن 

قد يكون من رئيس  يير اللقب الطفل المكفولكما أن تغ ،ق لأن التغيير شمل من التعديليعدل وهي أد

 هدعلى طلب وكيل الجمهورية الذي أودع عن أو مكان إقامة الشخص الكافل بناءمحكمة ميلاد الطفل 

 .الطلب

لا يخضع طلب تغيير اللقب الطفل مجهول النسب إلى النشر كما هو معمول به في الحالات الأخرى  - ه

 وهو اجراء لم يخضع للتعديل ويصب في مصلحة الطفل ضمانا لسرية الأمر.

رأي قاضي الأحداث لدى نفس الجهة القضائية عن  استطلاع                                     تضمن التعديل الجديد إجراء جديد ا وهو  - و

  ء من طرف وكيل الجمهورية.الاقتضا

 لطفل المكفول العائلي لقبال تغييرإجراءات -خامسا/

-71نظم المشرع الجزائري في هذا الجانب من خلال التعديل الذي طرأ على المرسوم التنفيذي 

 -20والمرسوم التنفيذي رقم  24-92الحالة المدنية للطفل المكفول بموجب المرسوم التنفيذي رقم  157

وتكمن هذه الإجراءات                                                                       باعتباره فردا  من أفراد المجتمع له مكانته بين الناس لا يقل الاعتراف به. 2231

 بمجموعة من المراحل:

 لطفل المكفول: العائلي لقبالمراحل تغيير -أ/

المتعلق  157-71دخلهما على الموسوم رقم أالمشرع الجزائري بموجب تعديلين  لقد استحدث        

 نصوصا قانونية تتعلق بتغيير لقب الطفل المكفول بعدما أغفل ذلك في المرسوم الأصلي. بتغيير اللقب

نصت على  157-71رقم                                                    الأول في إضافة مقطعا  كاملا  للمادة الأولى من المرسوم الاستحداثويتمثل 

مجهول النسب من را قاص داكفل قانونا في إطار الكفالة، ولما يلي: " كما يمكن أن يتقدم الشخص الذي 

ذلك قصد مطابقة لقب الولد المكفول بلقب والأب، أن يتقدم بطلب تغيير اللقب باسم هذا الولد ولفائدته، 

 ."يالوص

                                                           

 ، مرجع سابق.157-71المرسوم التنفيذي رقم  1
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وعندما تكون أم الولد القاصر معلومة وعلى قيد الحياة فينبغي أن ترفق موافقتها المقدمة في شكل 

سوم بإضافة مادة أولى مكرر جاء في نصها عي بالطلب، ثم تمم في نفس الموضوع ذات المرعقد شر

لى إ هذا الطفل ولفائدتهم                                               فل قانونا طفلا  مجهول النسب من الأب، أن يقدم باسأنه:" يمكن للشخص الذي ك

  ومطابقته مع لقبه. للطفل العائلي باللق تغييركان ميلاد الطفل طلب ملمكان إقامته أو لل الجمهورية وكي

المقدمة شكل فل معلومة وعلى قيد الحياة، فإنه يجب أن يرفق الطلب بموافقتها م الطأعندما تكون 

ة اللقب العائلي للطفل مع لقب ، وفي حالة تعذر ذلك يمكن رئيس المحكمة أن يرخص بمطابقعقد رسمي

قد رسمي يصرح فيه، تحت ا شرفيا، في شكل ععلى طلب هذا الأخير الذي يرفق به تصريح الكافل، بناء

 .بقيت دون جدوى مأن كل المساعي التي قام بها للاتصال بالأته، مسؤولي

من خلالها تغيير لقب الطفل  يتم أن المراحل التي تخلصنسا أن من خلال هذه النصوص يمكنن

قد عن طريق ع، وذلك فولفقة أم الطفل المك                                                ، تتمثل في تقديم الطلب ممن يهمه الأمر )أولا ( ومواالمكفول

: ا(ين)ثابه  التكفل بالطفل المراد الاتصالجدوى السعي في عدم  ح شرفي بعدديم تصريرسمي أو تق

 :كالآتينبرزها 

 لطفل المكفول العائلي لقبالطلب تغيير  تقديم-1

لقب الطفل المكفول  غييربتسب من الأب را مجهول الن                                   بإمكان أي شخص يريد أن يكفل طفلا  قاص

مكان ميلاد الطفل لن إقامته أو مكالابقته مع لقبه على أن يتم إيداع الطلب لدى وكيل الجمهورية ومط

 .(2وأو عبر البوابة الالكترونية ) (1مة )باشرة على مستوى المحكفول، وذلك إما مالمك

  الإيداع المباشر على مستوى المحكمة:-/1.1

باستحداث  223-20بموجب م.ت رقم  157-71جاء في هذا الإجراء بعد تتميم م.ت رقم 

 .1المادتين الأولى مكرر وأولى مكور 

أصبحت الطلبات المتعلقة بتغيير العائلي للطفل المكفول ومطابقته مع لقب كفيل تودع لدى وكيل 

 تحقيقبمثابة وذلك  .1مكان ميلاد الطفل المكفول بدلا من وزارة العدللالجمهورية مكان إقامة الكافل أو 

رعة بسمن الأب، حتى يتم التكفل به  عملية التحقيق وتسجيل تغيير لقب الطفل القاصر بمجهول النسب

 وإدماجه في المجتمع في ظروف سلسة. 

                                                           

 .01:21على الساعة  2022ماي  28مستخرج من موقع وزارة العدل تم الاطلاع عليه في يوم  1
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الأب المذكورة في الفقرة الأولى  إن المرحلة السابقة لتغيير لقب الطفل القاصر مجهول النسب من

صحة ملف تغيير اللقب مال الشروط الازمة لكيجب استالمعدلة، أتت لتوضح أنه  2مكرر  5من المادة 

 الوثائق التالية: ي يرفق بالطلب والذي يجب أن يحتويالذ

عليه من طرف الكفيل  موقعطلب تغيير لقب الطفل المكفول موجه الى وكيل الجمهورية  -

 .شخصيا

من طرف دولة  المحرر )لا يقبل عقد ميلاد الكفيل ،أصلية وحديثة )ة( شهادة ميلاد الكفيل -

، بالخارج إرفاق شهادة ميلاد على كل جزائري أو جزائرية مولود)ة( ين في هذه الحالةيعأجنبية، وت

 .(صادرة عن مصالح وزارة الشؤون الخارجية

 .الطفل المكفول )ة( أصيلة وحديثة شهادة ميلاد -

وما يليها من  492من قانون الأسرة والمادة 117-116لنص المادتين طبقا  الة محررسند كف -

 .1ن الإجراءات المدنية والإداريةقانو

لطلب بموافقتها على تغيير لقب ابنها ما تكون الأم معلومة وعلى قيد الحياة، يحب أن يرفق اعند -

رسمي )أمام الموثق(، ، يرفق تصريح شرفي في شكل عقد في شكل عقد رسمي، وفي حالة تعذر ذلك

  يت بدون جدوى.للاتصال بالأم بقأن كل المساعي التي قام بها  تهيصرح فيها الكافل تحت مسؤولي

مديرية  ، تستخرج من مصالح مديرية النشاط الاجتماعي عند استلام الطفل منشهادة الوضع -

 .الاجتماعيالنشاط 

 شهادة أو بطاقة إقامة الكافل. -

 الإيداع عبر البوابة الإلكترونية-/1-2

ف السبيل الناجح في التكفل الأمثل بقضايا الأشخاص على اختلاعد قطاع العدالة ي هرقمنإن 

ل المشرع هذا الجانب في قانون الحالة المدنية الذي يعد الحجر مصالحهم وتنوع حقوقهم، ولم يغف

د الحصول على حق أو الأساس ومنبع التعرف على أفراد المجتمع خاصة حين إقبالهم على العدالة قص

 .تحقيق مصلحة

على  2232-20رقم المتممة بموجب م. ت  157-71م. ت رقم  من 1ر الأولى مكر المادة تنص

 لكتروني". الاالوثائق المرفقة به، بالطريق من تقديم طلب تغيير اللقب وكي" :أنه
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عبر  طفل المكفول مجهول النسب من الأب قابل للإرسالللير اللقب وبالتالي، فإن الطلب تغي

 .العائلي ملف على غرار الطلبات تغيير اللقب                                              البوابة الالكترونية مصحوبا  بالوثائق المكونة لل

 فولأم الطفل المك موافقة-/ب

إجراء  لإتمامأنه  من المادة الأولى مكرر المذكورة أعلاه، تستخلص 2الفقرة  صن بالرجوع الى

شرط الموافقة على  مجهول النسب من الأب يجب توفرطلب المتعلق بتغيير لقب الطفل المكفول إيداع ال

 .مختلفة ون عندها أمام حالاتلأم البيولوجية للطفل، وتكا

 الأم المعلومة وعلى قيد الحياة حالة-/1

-20من الفقرة الأولى مكرر مستحدثة بالمرسوم التنفيذي رقم  2في الشطر الأول الفقرة  ورد

معلومة وعلى قيد الحياة، فإنه يجب أن يرفق الطلب بموافقتها، مقدمة أم الطفل ما تكون " عند:أنه 223

 .في شكل عقد رسمي"

 الأم المعلومة التي ليس لها أثرة حال-/2

حيث جاء فيها  2231-20ت من المادة الأولى مكرر م. 02رة الفق وذلك بموجب الشطر الثاني

عائلي للطفل مع لقب الكافل ة اللقب الوفي حالة تعذر ذلك يمكن رئيس المحكمة أن يرخص بمطابق ":أنه

شرفيا في شكل عقد رسمي يصرح فيه تحت ا ق به تصريحخير الذي يرفعلى طلب هذا الأ بناء

  .جدوى"ت دون التي قام بها للاتصال بلأم بقيي المساع وأن كل يتهمسؤول

 جواز النشر في الجرائد عدم-/3

 النشر فيلقد أعفى المشرع طلب تغيير لقب الطفل القاصر مجهول النسب من الأب في إجراء 

 223- 20المعدلة بالمادة الرابعة م. ت رقم  157-71الجريدة المحلية بموجب المادة الثانية م. ت رقم 

ب المقدمة طبقا للأحكام المادة الأولى بات تغيير اللقع طلتخض لا" أنه:منها  03والتي جاء في الفقرة 

   ."المادة رسوم للنشر المنصوص عليه في هذهمن هذا الم رمكر

     في التشريع الجزائري العائلي حالات رفض طلب تغيير اللقب الفرع الثاني:

المشرع الجزائري  أجاز تغيير اللقب في حالات استثنائية مبررة بطبيعة الحال إلا أن هذه  بما أن

حيث يمكن للسلطة المختصة رفض طلب تغيير اللقب إذ لم يكن  طلقاتهاالإمكانية ليست مفتوحة على 

غير و مؤسسا على أسباب جدية و مشروعة كان من شأن هذا الأخير المساس بالنظام العام أو مصالح ال

المرسوم رقم   ينظمهالذلك فالتشريع الجزائري يمكن رفض طلب تغيير اللقب في مجموعة من الحالات 
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المتعلق بالحالة  70-20تغيير اللقب إلى الأمر رقم المتعلق ب 1971يونيو  3المؤرخ في   157-71

 القضائي و الممارسات الإدارية . الاجتهادالمدنية و بعض التوضيحات في 

الحالات التي تقضي إلى رفض طلب تغيير اللقب في ضوء  أبرزسعى في هذا الفرع ببيان لذلك ن

ر النصوص القانونية والتنظيمية الجزائرية بهدف ابراز مدى موازنة المشرع بين حرية الفرد في اختيا

 وهي على النحو التالي: .1لقبه واعتبارات المصلحة العامة

 مثل ،عة ومقنعةالقانوني يشترط أن يقدم طالب تغيير اللقب اسبابا مشروانعدام المبرر الجدي أو -أ 

 إذاأما  ،ية أو التشابه مع أسماء المجرمينأو التعرض لمخاطر اجتماع ،الصعوبات اللغوية أو الكتابية

  .1كان الدافع مجرد رغبة في التمييز أو التقليد دون أساس جوهري فإن الطلب يرفض لعدم جديته 

 العامة يرفض الطلب إذا كان اللقب الجديد يحمل دلالات غير الآدابالتعارض مع النظام العام أو -ب

  .لائقة أخلاقيا، أو يتضمن إساءة إلى معتقدات دينية أو رموز وطنية أو يكون ذا طابع عنصري أو مهين

بتغيير اللقب الى آخر ينتمي الى عائلات معروفة  حلا يسمأو تاريخية  انتحال القاب عائلات مشهورة-ج 

وذلك لمنع التضليل أو الاستغلال غير  ،أو شرعية بهذات مكانة تاريخية دون اثبات صلة عائلية  أو

 .المشروع للسمعة الاجتماعية

تبين أن الهدف من تغيير اللقب هو اخفاء سوابق عدلية  إذاوجود نية احتيالية أو تمويهية يرفض الطلب -د

  .الاحكام القضائية أو تزوير الهوية محاولة التحايل على أو ،ماليةقانونية أو  التزاماتأو التهرب من 

فإن إعادة تقديم  ،لتغيير اللقب ورفضه الطلب دون مبررات جديدة في حال تقديم طلب سابق تكرار-و

 .إلى الرفض التلقائي ئق أو اسباب جديدة أو اسباب جديدة يؤديالطلب دون إرفاق وثا

 الميلاد، أوشهادة  عدم استيفاء الشروط الشكلية أو الإجرائية يشمل ذلك نقص الوثائق المطلوبة مثل-ه

المختصة أو  أو الإخلال بالإجراءات الإدارية كإيداع الملف لدى الجهة عدم تقديم تبرير قانوني كاف،

 .عدم سداد الرسوم القانونية

 

 

                                                           

 20الصادر بتاريخ  12المتعلق بالحالة المدنية نشر في الجريدة الرسمية العدد  1970فبراير19المؤرخ 70-20لأمر ا 1
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 الفصل الثاني                                 
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تغيــــير الأسمـاء في التـــــشريع الــــجزائري :الفصل الثاني  

إذ يمثل    ،  يلازمه طيلة حياته   و   ،  للشخص منذ ولادته تمنحأحد الحقوق الأساسية التي  الاسميعد 

نظرا لأهميته    و   ،  كما يشكل عنصرا مهما من عناصر الحالة المدنية   ،  اجتماعيا   و  وسيلة للتعريف به قانونا

من  سوآءا   ،  تعديله   و  سابهتاكفقط أحاطه المشرع الجزائري بجملة من القواعد القانونية التي تنظم    ،  البالغة

 الضوابط.   و  حيث الإجراءات أو الشروط

لأسباب بطلبات وذلك  الاسمهذا ضرورة تغيير    ،  الاتفي بعض الح     رضفقد يغير أن الواقع 

تدخل الجهات القضائية أو الإدارية المختصة للنظر في هذه  يما يقتض   ،  نفسية أو قانونية   ،  اجتماعية

 . التنظيمات المعمول بها   و  القوانينبه في إطار ما تسمح وذلك الطلبات 

سماء في التشريع المفاهيمي للأالإطار  الفصل دراسةهذا سنتناول في    ،  من هذا المنظور انطلاقاف

الإجراءات التي تنظم    و  كذا الشروط   و   ،  بالاسممن خلال إبراز الأحكام العامة المرتبطة    ،  الجزائري

ملية التي يثيرها هذا الإشكالات الع استعراض   و   ،  صلةالالقضائية ذات  الاجتهاداتمع التطرق إلى    ،  تغييره

 .الخاص بهالتطبيق خلال الموضوع 
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 سماء في التشريع الجزائري للأالإطار المفاهيمي  الأول:المبحث 

يشكل الاسم أحد الركائز الأساسية في تشكيل الهوية الفردية والاجتماعية، حيث لا يقتصر دوره 

لك ليكون انعكاسا للانتماء الثقافي كونه مجرد وسيلة لتعريف والتمييز بين الأشخاص، بل يتجاوز ذ

والديني وغيرها......، فمنذ الولادة يمنح الفرد اسما ليصبح جزءا لا يتجزأ من شخصيته، وعلامة 

تلازمه طوال حياته، لذا اولى المشرع الجزائري اهتماما بالغا لمسألة هذا الاخير، حيث وضع ضوابط 

عب يؤثر عليه أو يمس به كونه يحمل دلالات هوية وشروط دقيقة خاصة به، تجنبا لأي تعسف أو تلا

،لذلك قام التشريع الجزائري بوضع مجموعة من  واجتماعية،تترتب عليها آثار قانونية  وانتماء

اسمه وحماية النظام العام  اختيارالنصوص و القوانين التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين حق الفرد في 

 فرعين، خصصنامن خلال  للاسمومن خلال هذا المبحث سنتناول الإطار المفاهيمي  . والمصالح العامة

 وخصائصه، أما الاسم ودلالاته بدءا من تعريفه الاصطلاحي مرورا بأهميته مفهومالفرع الاول لمعرفة 

 .وأنواعهالفرع الثاني تناولنا فيه أهم الضوابط الشرعية منها والقانونية 

   الاسمماهية  :الأولالمطلب 

فهو    ،  باحترامه ألزموا   و  إن الحق هو تلك الميزة التي منحها القانون لكافة الأفراد على حد سواء

يان عليه لزم التعرض إلى ب   و   ،  الاسمفي موضوعنا هو  الاستئثارمحل    و  استئثار يعترف به القانون للفرد

أيضا    و  ،عائلته   و  لأبيه ي أنه ينتمي  إلى أسرة  معينة بنسبهباعتبار أن الشخص الطبيع   ،  مضمونه   و  ماهيته

 الاختلاط اجتناب   و  له يليق به للتعريف به بين أفراد مجتمعه اسم اختيارله ظاهرة تسموية خاصة به في 

  نيةطبيعته القانو   و  الاسمبين الأخرين لذلك قسمنا هذا المطلب إلى فرعين فرع أول تناولنا فيه تعريف 

 الفرع الثاني عناصره .     و

  الاسمتعريف  الأول:الفرع 

الطبيعة القانونية    وبيان   لابد من تعريفه الاسمهو موضوع    و  بما أن لزم الإشارة لهذا الموضوع

 .شامل   و  الخاصة به بشكل عام
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 الاسم تعريف-أولا/

 سمى أيضا بالاسم الشخصي.وي: لغة - أ

 وذلك التي تضاف إلى لقبه   و  عضوا في أسرة معينة باعتبارهالتسمية التي تطلق على الشخص " هو 

 1"  الأخرين.نا خاصا عن باقي أفراد أسرته يلتعيينه تعي

 فالاسم   ،  فيكون إما بسيطا أو مركبا ،الشخصي مشكلا من كلمة واحدة أو أكثر الاسمقد يكون ف

كل شخص أكثر لحيث يكون    ،  المركب مكون من كلمتين أو أكثر الاسمالبسيط مكون من كلمة واحدة أما 

 2هكذا.   و  محي الدين طارق نزيميسمى محمد رضا أو اسم فمثلا من 

 يكون مرتبطالا    و ، بأنه يدل إما على شيء محسوس أو غير محسوسفيعرف في اللغة العربية  أما

 معين.بزمن 

ينا يالتسمية التي تطلق على الشخص لتعيينه بين أقرانه تع على أنه  الاسم أيضايعرف 

فيه المادة  فصلتكل هذا ما    و   ،  الاسم   و  بهذا المعنى يطلق على كل من اللقب الاسملا شك أن    و   ،  3خاصا

الأسماء التي    و  الجنس   و  المكان   و  الساعة   و  يوم الولادة   و  من قانون الحالة المدنية " يبين في عقد الميلاد 63

نا يلاحظ أن المادة صرحت ه   و  .الأم ..."   و  مسكن الأب   و  مهنة   و  أعمار   و  ألقاب   و  أسماء   و  أعطيت له

الطفل تكون أساسا من إسمه  اسمأن ب ،ألقاب الأبوين كدلالة   و  بأسماء الأطفال دون ألقاب ثم ذكرت أسماء

 الده أو والدته .لقب و   و  الشخصي

 الإسلاميةفي الشريعة  الاسم تعريف-ب

ما ساقه    و  اطلب منا تحديد المقصود في شريعتينفي الشريعة الإسلامية يت الاسمبيان مفهوم  إن

 اللقب.   و  الكنية   ،  الاسمص التفرقة بين كل ما يخالفقهاء في 

، هو التعرض لأحكام حول هذا المصطلحص به علماء الشرع الحديث تيخ الغالب الذيالمقام  إن

  أدمي ومسلم يليق بكرامته، عنونته بما يمزيه بوجه    و   ،  لودبه على أنه التعريف بالمو المولود فيقصد

                                                           

 .355مرجع سابق، ص  ، محمد سعيد جعفور 1
تطبيقاتها في التشريع الجزائري، ديوان المطبوعات    و  مدخل للعلوم القانونية النظرية العامة للحق   ،  أحمد سي علي 2

 .100، ص 2017، 2ط    ،  الجامعية
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سيظل مجهولا غير معلوم لم يسمى المولود  ، ذلك إنالنساء   و  للرجال التسميةلهذا اتفق على وجوب    و

 .1مختلطا بغيره غير متميز

إنما اشترطت زيادة على ذلك أن    و  بل ،للشخص فحسب الاسمالشريعة الإسلامية الحق في  م تمنحل

حسنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم ،و أسماء  الاسم يكون

سلم قال "أحب الأسماء    و   عليهكما ورد في الأسماء الحسنة أن النبي صلى الله   ،  فأحسنوا أسمائكم"   ،  أباءكم

قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى إنما كانت هذه الأسماء أحب و   ،  عبد الرحمن"   و  إل الله تعالى عبد الله

ما هو وصف    و   ،  و الرحمانيةأي الألوهية    ، تعالى لأنها تضمنت ما هو وصف ل لله عزوجلإلى الله 

 الغني إضافةلله تعالى  ل ثم قد أضيف العبد الفقير   ،  لله تعالى الافتقار ل   و  العبوديةواجب له للإنسان و

يلحق    و  الأفضلية على كاملشرفت بهذه الإضافة التركيبية فحصلت    و   ،  حقيقية فصدقه أفراد هذه الأسماء 

 2هما .نحو   و  عبد الصمد   و  كل ما كان مثلهما كعبد الملك الاسمينبهذين 

 قانونا الاسم تعريف-ج

لكن  ،الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لم يتضمن نصا صريحا يخص هذا النوع من الحقوق بالذكر

التي اعترفت أن لكل إنسان في كل مكان الحق في الشخصية    و   ،  منه 06ما جاءت به المادة 

إن حتى صح القول باعتباره عنصرا مكونا لها،  الاسملما كان من مقتضيات هذه الأخيرة    و   ،  القانونية

 .الاسم دون الإشارة إليه بصريح النصالعالمي لحقوق الإنسان اعترف ضمنيا بالحق في  الإعلان

مبادئ تأكيد صريح على هذا النوع من    و     ما تضمنته من نصوص   و  ق الطفلأما اتفاقية حقو

 الجنسيةلى التي يرى فيها نور الحياة بغض النظر عن حمل لإنسان منذ الوهلة الأوحيث كفلت ا ،الحقوق

ن لم تتم تسميته لأي علة ي مرحلة لاحقه من حياته إمن عدمها بل هذا الحق مضمون له حتى ف

 أن:من نص المادة السابعة من اتفاقية حقوق الطفل التي تنص على  يستنتجهذا ما    و   ،  كانت

الحق في اكتساب    و   ،  سميكون له الحق منذ ولادته في الا   و   ،  عد ولادته فورا" سجل الطفل ب -1

 تلقي رعايتهما ".   و   ، الديه   و  مكان الحق في معرفةيكون له قدر الإ   و   ،  جنسية 

بموجب الصكوك الدولية  التزاماتها   و   ،  مال هذه الحقوق وفقا لقانونها الوطني"تكفل دول الأطراف إع  -2

في السياق    و   ،  قيام بذلك "يم الجنسية في حالة عدم اللاسيما حيثما يعتبر الطفل عد   و   ،  بهذا الميدانالمتصلة 

                                                           

التوزيع المملكة    و  للنشر   ،  الطبعة الأولى، دار الصميعي   ،  تسمية المولود في الفقه الإسلامي   ،  بكر بن عبد الله أبو زيد 1
 .331، ص 2012   ،  العربية السعودية

القانون الجزائي    و  دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية   ،  الحماية الجزائية للحق في الخصومة   ،  رحالي عبد القادر 2
 .208، ص 2015   ،  وهران   ،  جامعة بن بلة   ،  العلوم الإسلامية   و  أطروحة دكتوراه كلية العلوم الإنسانية   ،  الجزائري
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" تعهد الدول الأطراف  أنه:مايته حيث تنص على من الاتفاقية على الحق بح ذاته حرصت المادة الثامنة

صلاته العائلية على النحو الذي    و   ،  مهباحترام حق الطفل في الحفاظ على هويته بما ذلك في جنسيته، اس

 ذلك دون تدخل غير شرعي".   و   ،  يقره القانون

  تقدم الدول الأطراف المساعدة ،عناصر هويته  و  بطريقة غير شرعية من بعض"إذا حرم أي طفل  -3

ذا الحق أكده عليه كذلك المادة السادسة ه   ، و "أجل الإسراع بإعادة إثبات هويتهالحماية المناسبتين من    و

حيث تنص على أنه " يكون من حق كل    ،  رفاهيته   و  الفقرة الأولى من الميثاق الإفريقي لحقوق الطفلفي 

 ...". اسمطفل منذ ميلاده أن يكون له 

من القانون يتض   ،  1وفقا للمنظومة القانونية الدولية  لمنظومتهفي إطار تكييف التشريع الجزائري ف

ع كل طفل دون تميز يرجع إلى يتمتمنه على أنه  03ل لاسيما المادة المتعلق بحماية الطف 12-15رقم 

بجميع الحقوق التي تنص عليها    ،  أو الجنس أو اللغة أو الرأي أو العجز أو غيرها من أشكال التمييزاللون 

تلك المنصوص عليها    و   ،  دق عليهااات الصلة المصالدولية ذ الاتفاقياتغيرها من    و  اتفاقية حقوق الطفل

  في الرعاية الصحية   و  في الأسرة   وفي الجنسية    و  الاسمفي    و  في التشريع الوطني لاسيما الحق في الحياة

 2حياته الخاصة ...". احترامفي    و  الترفيه   و  الثقافة   و  التعليم   و  التربية   و  المساواة   و

 ما ذكر   و   ،  الاسم للطفلالصريح بالحق في  الاعترافحيث يستكشف من خلال المادة اخرة الذكر 

أحد  باعتبارهه الطفل بمجرد ولادته ته كحق يكتسبإلا دلالة على أهمي ،فيها أولى نصوص هذا القانون

 3عناصر هويته.

  اسمفي التشريع الجزائري يتكون من  الاسمأن بعض الفقهاء يرى أن  إليهالجدير بالإشارة كما أن 

 قاعدة   و  مدون في السجل المدني وهو  ،  غيره في الأسرة الواحدة  على أنه ما يميز الشخص عن   لقب، و   و

ر يأتي منسجما مع مرو حتىالفقهية  للاجتهاداتإن كان الأولى ترك التعريفات    و   ،  المعلومات 

 4.المتغيرشاهدها في عالمنا ن تطور الأحداث التي   و  الزمن

                                                           

الميثاق الإفريقي    و  91الجريدة الرسمية رقم    ،  عبر اتفاقية حقوق الطفل 1992ديسمبر سنة  19مطابقة الجزائر في   1
 ج ر،، 2003جويلية سنة  8المؤرخ في  242-03بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1990رفاعية لسنة    و  حقوق الطفلل

 .2003، 91عدد 
الصادرة بتاريخ  36 العدد ج ر،،  المتعلق بحماية الطفل 2018يوليو  15المؤرخ في  58-75القانون رقم  2
19/07/2015. 

  الدراسات القانونية   و  مجلة البحوث   ،  المنصوصة القانونية   و  ل في الشريعة الإسلاميةولد خسال سليمان، اختيار اسم الطف 3
 .13، ص 2014السياسية، العدد السادس، نوفمبر    و
ممدوح خليل، بحر حماية الحياة الخاصة في القانون الجنائي، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية الإسكندرية مصر،  4

 .81-80، ص 2011
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عليه فلا    و   ،  إنما هو من اختصاص الفقه   ،  كما الأهمية أن وضع التعاريف ليس من شأن التشريع

هذا الأمر    و   ،  في التشريعات القانونية لاسيما على الصعيد الدولي أو الداخلي الاسمنجد تعريفا للحق في 

 الأخير.هذا ليس عيبا ل

هو ذو    و   ،  الفقهية فعرف على أنه الوسيلة التي يميز بها الشخص عند غيره للاجتهاداتأما بالنسبة 

الأسرة  اسمالمعنى الثاني واسع يقصد به اللقب أو    و   prénomال شخصي الاسمضيق يقصد به  معنيين

1nom de famille ou patronymique ،لشخص.الذي يستخدم عادة لتحديد ا وهو اللقب 

 الاسمالحماية القانونية لحق    و  الطبيعة-ثانيا

أرجعها البعض إلى نظريات    حيث ،  الاسمكبير حول الطبيعة القانونية للحق في  اختلافع وق

 2أربع:

  الاسم حق ملكيةالحق في  - أ

المطالبة يمكنه لشخص كما ف   ،  أطلقوا عليه ملكية الاسم ذهب إلى ذلك القضاء الفرنسي حيث        

أن محل تسلم هذه النظرية من النقد وذلك على  لم   و   ،  اسمهالمطالبة بحماية أيضا يمكنه    ،  ملكه بحماية

 3معنوي.شيء  الاسمفي حين أن    ،  حق الملكية شيء مادي

 من أنظمة الضبط نظام  الاسم  - ب

الاسم عبارة عن نظام مضمون هذه النظرية أن    و  Planiolنيول تبنى هذه النظرية الفقيه بلا              

اقتضته المصلحة بما من ضرورات التنظيم داخل المجتمع    و   ،  من صنع السلطة للضبط المدني أي هو

لاستقرار ضمانا    ،  بعض ببعضهم الختلاط الامنع    و  بغية التمييز فيما بين الأشخاص     العامة للدولة

 المجتمع.عاملات في الم

حيث لا  ،حقا اعتبارهدون    ،  واجبا الاسم باعتبار الاكتفاء :به هذا الرأي أن انتقدمن أهم من  إذ

 التقصيرية.إلا إذا أثبت الضرر وفقا لقواعد المسؤولية    ،  للشخص حماية اسمه حماية كافية يمكن

                                                           

ممدوح خليل بحر، حماية الحياة الخاصة في القانون الجنائي، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، الإسكندرية مصر،  1
2016. 

 .370مرجع سابق، ص    ،  محمد سعيد جعفور 2
 .375-373المرجع نفسه ص  3
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دون أن يرتبط هذا  اسمه حقا عنوكذلك ليقوم بالدفاع  ،الاسم حقا للمعتدى عليه اعتباربينما يخول 

 هو ما لا يتأتى بالاعتراف ان   و   ،  الاعتداءضررا أصابه من جراء هذا هناك  الحق بضرورة إثبات أن

  1لصاحبه.حقا  الاسم هذا يكون

  الاسم من قبيل حقوق الشخصيةالحق في   - ج

ضمن طائفة الحقوق  الاسم يدخلالذي قد أسس لهذا الرأي بعض الفقهاء من العرب كأحمد سلامة               

يعد حقا  الاسمالإشارة إلى أن  لم يتم انتقادا لهذا   و   ،  اللصيقة بالشخصية مثل حق الإنسان في صورته

 وواجبا في ان واحد.

  حق من حقوق الشخصية   و  الضبط نظام من أنظمة الاسم -د

ه أن مضمون   و   ،  أيضا الدكتور محمد سعيد جغفورمال إليه    و  من الفقهاء اهذا الرأي كثيرحيث تبنى         

نظاما من أنظمة البوليس أو  باعتبارهذو  طبيعة مزدوجة  فهو من جانب واجب على عاتق الفرد  الاسم

من جانب أخر    و   ،  من القانون المدني الجزائري سالفة الذكر 20هذا على أساس المادة    و   ،  الضبط المدني

لقانون المدني الجزائري من ا 47على أساس المادة أيضا وذلك هو حق من الحقوق اللصيقة بالشخصية 

للشخصية أن يطلب غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة  اعتداء: " لكل من وقع عليه التي تنص

 التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر".   و   ،  وقف هذا الاعتداء

دون  اسمه استعمال" لكل من نازعه الغير في  القانون:من نفس  48أيضا المادة  تنصكما 

التعويض مما يصف عما يكون قد لحظه من    و  الاعتداءأن يطلب وقف هذا  اسمهالغير  انتحلمن    و   ،  مبرر

 ضرر".

 47نص المادة في ، لذلك جاء  خلافا في الفقه للاسمموضوع الطبيعة القانونية  أنه أثار أيضا حيث

للاسم هذه الطبيعة المزدوجة  ويترتب على "لقب .... في نفس الوقت    و  سمكل شخص ال" يكون 

نذكر     و  الاسم واجب اعتبارالأخر إلى  بعضها   حق والاسم  اعتبارإلى  مجموعة النتائج التي يستند بعضها

 منها:

،  للتقادميعتبر حقا من حقوق الشخصية فإنه لا يخضع  الاسمسم لا يتقادم طالما أن أن الحق في الا -1

لكل ويمكن  الاسمؤدي إلى سقوط حقه في لفترة طويلة لا ي لاسمهفإن عدم استعمال الشخص  عليه   و

 شخصيته.الذي يرتبط ببقاء  باسمهيحتفظ أن  شخص

                                                           

 . 375محمد سعيد جغفور، مرجع سابق، ص  1
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الشخصية فإنه لا لصيقة بحقا من الحقوق الباعتباره التصرف فيه    و  أيضا هذا الأخير لا يقبل التنازل -2

ر عوض أثناء الحياة أو يجوز التصرف فيه أو التنازل عنه لشخص أخر سواء كان ذلك بعوض أو بغي

يعتبر وسيلة لتمييز الأشخاص عند بعضهم البعض فإذا أجيز التصرف فيه  الاسمذلك لأن    و   ،  ماتبعد الم

محل  اسمالشخص هو نفسه  اسمكان  اذا لكن   و  الاستقرارتعم الفوضى محل    و  لن يتحقق الهدف منه

له    و  أنه يدخل في التعامل اعتبارالتجاري على  الاسمتجاري يملكه يجوز له أن يتنازل أو يتصرف في 

حل التجاري بحين لا يجوز للم   و  في هذه الحالة يستخدم كمميز للشخصية الاسمقيمة مالية ،و هذا يعني أن 

 على الصفة الثانية: بناءيجوز أيضا    و  صفة الأولىبناء على ال التصرف 

نون فلا يجوز للشخص أن يجري القا الحدود التي رسمهاأو تصحيحه إلا في  الاسمعدم جواز تغيير  2-1

دها القانون بهذا الخصوص دون اتباع الإجراءات التي يحد   و  إرادته اسمه بمحضفي  تعديل أو تغيير

تنظيم أسماء الأشخاص وألقابهم "أنه من القانون المدني على  47دة ية من الماما ورد في الفقرة الثانوهذا 

 "...... وتغييرها وحمايتها يتم بقانون خاص

د يير   و  باسم معين فمثلا قد يشتهر الشخص   ،  في أحوال معينة اسمهقد يلجأ الشخص إلى تغيير كما 

إلخ، ....و لا يتفق مع الديانة التي اعتنقها ..مثيرا للسخرية أو مسيئا أ اسمهإليه أو قد يكون  اسمه تغيير

الإجراءات التي حددها القانون  اذا أراد تغيير اسمه عليه أن يتبع الأحوالالشخص في مثل هذه  لىفع

،وعلى المحكمة المختصة أن تصدر قرارا بذلك ثم ينشر في الصحف المحلية حتى يعلم الغير بالاسم 

منع ي   و  ز بين الأشخاصيمياذ ما أقدم على التعامل مع هذا الشخص الذي غير اسمه .لأنه  الجديد

  1تحقيق المصلحة العامة .   و  معاملاتال استقرارإلى بينهم مما يؤدي  الاختلاط

 الاسمأنواع  الثاني:الفرع 

ا الأنواع المتعلقة بهذ نتناولفي هذا الفرع س   و  للاسمتطرقنا في الفرع الأول إلى تعريف شامل 

 الأخير ونذكر منها:

  الحقيقي الاسم-أولا/ 

 : الاتيتناوله على النحو هذا ما ن   و  اللقب   و  الاسم الشخصييتضمن  للاسمإن المفهوم الواسع 

 

                                                           

، ص 2010الطبعة الأولى منشورات الحلبي الحقوقية لبنان    ،  المدخل إلى القانون النظري الحق   ،  نبيل إبراهيم السمد 1
155. 
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 هو:والمقصود به  :-الشخصي-الاسم المجرد -أ

ما    و   ،  على الشخص عند ولادتههو ما يطلق    و   ،  1الأحوال المدنية  مصلحةالمسجل في  الاسم  

رفه البعض الأخر بأنه عقد    و. 2شخصخاص بكل لأنه ذلك    و  عائلته، يجعله فريدا عن باقي أسرته أو 

، إذ هو مجموعة من لأي إنسان عنوانه فالاسم   ،  عن غيره من أفراد المجتمع تميز   و   ،  وسيلة تعيين

عن مجموع الأشخاص  بها   ويستقل  بين طياتها جملة من معلومات عن شخص ما، ينفرد الحروف تحمل

 .3المقيمين معه

نظرا لهذه الهوية الجزائرية مميزات    و   ،  كدلالة على الهوية الحضارية لصاحبه الاسمأن  فباعتبار

ء الشخصية ذات خاصية منها ما يجعلها تتميز عن غيرها فقد اقتضى المقنن الجزائري أن تكون الأسما

بل وضع قاموسا أو معجما      م يتوقف هذا الوضع فحسبل   و  consonance algérienneجزائرية 

القانون الذي أحدثه حين تسجيل السهر على تطبيق أحكام    و  احترامهينبغي على ضباط الحالة المدنية 

هـ :  1401المؤرخ في أول جمادي الأول عام  26-81بموجب المرسوم رقم و بحيث   ،  الأهالي أسماء

المتضمن إعداد قاموس وطني لأسماء الأشخاص حيث أوجب  1981الموافق للسابع من مارس سنة 

مقيدة في سجلات الحالة على المجالس الشرعية البلدية تحرير قائمة تتضمن أسامي الأشخاص ال

 باللغةوذلك بهدف إعداد قائمة وطنية على أن تكتب تلك الأسماء وزارة الداخلية،  تحويلها إلى   و     المدنية

عميقة  ثغرةإن كان بعض مصالح الحالة المدنية تسجل    و،  الصوتية لها بالترجمةتتكفل الوزارة    و  الوطنية

الحالة المدنية على حالة اعتراض ضابط  حتى فيتطبيقه على أرض الواقع حيث أنه    و   ،  بين نص القانون

في ما بعد بأنه قد سجل عن طريق المحكمة  فإنه يتفاجأ   ،  ف لقائمة المعجممخال باسمتسجيل مولود جديد 

  4أو بحكم قضائي .

ستثنى في ذلك الأطفال من ا   ،  الجزائري بخصوص الزامية جزأرة الأسماء إلا أن في التشريع

من القانون المدني الجزائري  28المادة أكثر من موضع لاسيما في  ه فيهذا ما أكد   و  غير، مسلمينأبوين 

كما تنص على أن "يجب أن  تنص على أن "لكل شخص لقب واسم فأكثر، ولقب الشخص يلحق أولاده".

                                                           

 .155، مرجع سابق، ص  نبيل إبراهيم السمد 1
، 2011لال حسين حدوري، الحقوق الصفة الشخصية ووسائل حمايتها، الطبعة الأولى، ذار الفكر الجامعي: مصر ج 2

 .74ص 
أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق    ،  مادة الحياة التي يكلفها القانون الجنائي   و  حسين أدم، البديع في حرص الحياة الخاصة 3

 .2000جامعة القاهرة 
  عدد مزدوج التاسع   ،  مجلة اللسانيات   ،  هدى جباس، الاسم الشخصي تكريس لتراث اجتماعي أن تفرد لهوية ثقافة 4
 .103-102، ص 2005ديسمبر    ،  جويلية   ،  الثلاثون   و  العشرون   و
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تكون الأسماء جزائرية، وقد يكون خلاف ذلك بالنسبة للأطفال المولودين من أبوين غير مسلمين"
. إضافة 1

تنص على أنه التي    و   ،  المتمم   و  المتعلق بالحالة المدنية المعدل 20-70الأمر رقم  من 64إلى المادة 

ويجوز جزائرية،  ا المصرح يجب أن تكون الأسماءمالأم أو في حالة عدم وجوده   و  الأب"يختار الأسماء 

لإسلامية، تمنع جميع أن يكون غير ذلك بالنسبة للجزائريين من أبوين غير معتنقين ديانة غير الديانة ا

 ". ......أو العادة الاستعمالفي  الأسماء غير المخصصة

موجب اللغة الأمازيغية كلغة وطنية رسمية في الدستور الجزائري ب باعتمادالجدير بالذكر أنه 

، فإنه يجوز 2ورسمية ...": " تمازيغت هي كذلك لغة وطنية كالاتيي كان نصها الت   و  المادة الرابعة منه

 ماسين...." .   ،  الأمازيغية مثل تنهنان التسمي بالأسماء

نجد أن الأسامي الأمازيغية للمولودين  هذا الصددفي ، 3حتى وإن كان التتبع للصدى الإعلامي

في قاموس الأسماء  الاسممصالح الحالة المدنية في بعض البلديات تسجيلها بحجة عدم وجود  تمنعالجدد 

ضامين القواعد الدستورية التي تحث على ترقية اللغة ذا الأخير مخالفا لمالجزائرية ليكون بذلك ه

كل بتطويرها    و لترقيتهاتنص المادة الرابعة من الدستور الجزائري " تعمل الدولة  الأمازيغية حيث

ضع لدى رئيس يحدث مجمع جزائري للغة تمازيغت يو   ،  تنوعاتها اللسانية المستعملة عبر التراب الوطني

 الجمهورية. 

سيد يكلف بتوفير الشروط اللازمة لترقية تمازيغت قصد تج   و   ،  الخبراءالمجمع إلى أشغال يستند       

 4حدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قانون عضوي ".وضعها كلغة رسمية فيما بعد ت

من مقتضاه  شخصيته فإن   و  الشديد بالإنساننظرا لارتباطه    و  يتميز هذا الأخير بنوع من الحقوق

 له.الحماية المناسبة 

 الاعترافمن  حيزلها  وضعالعائلي نجد طائفة أخرى من الأسماء    و  الشخصي الاسمإضافة إلى ك

 الاسم الشخصيبين    و  لابد أن نشير إلى هذا الأخير للفصل بينه   و  الطارئ الاسمهي    و  القانوني

  

                                                           

الجريدة    ،  المتمم   و  المتضمن القانون المدني الجزائري المعدل 1975نوفمبر  25المؤرخ في  58-75مر رقم الأ 1
 .30/09/1975سبعون الصادرة بتاريخ    و  الرسمية العدد ثمانية

 30ثمانون المؤرخ في    و  المتمم، المنشور في الجريدة الرسمية اثنان   و  المعدل 1996الجزائري الصادر سنة  الدستور 2
 .2020ديسمبر 

بالجزائر أطفال بلا شهادة ......منشور على الموقع الإلكتروني   ،  اروق حركاتف 3
http//www.elbilad.net/flash/detail ? id-65972 65972 19:35ساعة    ،  04/01/2020ارة تاريخ الزي. 

ثمانون المؤرخ في    و  المتمم المنشور في الجريدة الرسمية العدد اثنان   و  المعدل 1996الدستور الجزائري الصادر سنة  4
 .2020ديسمبر  30
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 الطارئ  ثانيا: الاسم

 النوع قد أطلق عليه هذا   و   ،  الإنسان في وقت لاحق على الميلاد هبسالذي يكت الاسمذلك : بهيقصد 

 الاسم   ،  الاسم المستعار يدخل في نطاق   و   ،  الإنسان عند ميلاده يكتسبهالحقيقي الذي  الاسمليقابل  الاسم

هي الحالة التي يقوم عليها كل اسم من ما   و  الأسماءلهذا سنتطرق للتميز بين هذه  .1اسم الشهرة   و  التجاري

 إليها؟الأسماء المشار 

  :الشهرة اسم-/أ

أوجه  يتعامل به في كافة   و  الذي يطلقه الغير على الشخص فيشتهر به وسط الناس الاسمهو 

لكن يمكن للمعني بالأمر أن    و  للشخص. الحقيقي  الاسمأن يحل محل  ةالشهر لاسملا يمكن    و   ،  2نشاطه

  الشخصي إثمهالشهرة في الوثائق الرسمية مع  اسمالشهرة أو أن يضيف  اسمالحقيقي إلى  إثمهيغير 

الشخصي عند  للاسمالشهرة نفس الحماية القانونية المقررة  لاسميصبح    و   ،  يضيف لها عبارة المدعو كذا   و

 3بالأمر.ي المعنى يؤذاسم الشهرة بما  اعتداء عليهوقوع 

 المستعار: الاسم-/ب

على نفسه لإخفاء هويته الحقيقية في  هيطلق   و  الذي يستخدمه الشخص الاسمالمستعار هو  الاسم

الشهرة  اسمالمستعار عن  الاسميختلف    و   ،  4الأدب    و  تعلق بالفنيبعض نواحي نشاطه المهني لاسيما ما 

كما يجب على من    ،  مستعارا لشخص أخر اسماأن يستعمل بيمتنع عليه    و  استعمالهفي أن صاحبه مقيد في 

يحق    و ، دون أن يلغيهالحقيقي اسمهلأنه يصبح بديلا عن  استخدمهمستعار أن يلتزم به إذا ما  اسمكان له 

هو يتمتع    و  ة الأخرىذلك في نشاط محدد دون بقية الأنشط   و  المستعار اسمهله أن يمنع الغير من استعمال 

 .5الحقيقي  الاسمحال بالحماية اللازمة حاله 

 ما قاله أو كتبهقد يحاسب على    و  ةيالهوية الحقيقببط ترالاسم المستعار معليه يظهر لنا أن ف

الاسم هذا يشترك ل   و   ،  المستعار لأنه في الحقيقة ما هو إلا واجهة للشخص الحقيقي الاسم باستعمال

ما غير العائلي فلا يستفيد منه الاسملا يورثان مثل  اسم الشهرة على أنهما شخصيان   و  تعارالمس

 . صاحبهما

                                                           

الفكر الجامعي، مصر الطبعة الأولى، دار    ،  وسائل حمايته   و  الحقوق اللاصقة بالشخصية   ،  صلال حسين علي جبوري 1
 .94، ص 2016

 .96مرجع سابق، ص    ،  علي أحمد صالح 2
 .535حسين كبيرة، مرجع سابق، ص  3
 .238نظرية الحق المؤسسة الوطنية للفنون الطبيعية الجزائر ص    ،  علي فيلالي 4
 .238 نفسه، صالمرجع    ،  علي فيلالي 5
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 التجاري الاسم-/ج

لات مزاولة نشاطهم التجاري تمييزا لمحلهم التجاري عن المحلالتجار  يستخدمهالذي  الاسموهو    

هو    و   ،  1يمكن التصرف فيه طبقا لأحكام القانون التجاري    و  خيرهذا الاعناصر هو من أهم    و   ،  الأخرى

أنه غير مرتبط    و  التجاري قابل للتصرف فيه الاسمالمدني من نواح عدة أولها أن  يحتك كثيرا بالاسم

 .2يساغ منفصلا عن المحل التجاريفلا  مرتبط بالمحل المنسوب إليهإنما    و  بالشخصية القانونية

   والشرعية للاسم والضوابط القانونيةخصائص ال الثاني:المطلب 

سبها الفرد تلابد من وجود خصائص يختص بها هذا الأخير تدخل ضمن حقوق يك الاسمبعد اتخاذ 

اسة خصائص عليه فإن درو   ، نية خاصة بهقانو   و  تدخل ضمن ضوابط شرعيةمفروضة عليه مع واجبات 

ما يميزه من صفات إلى جانب ما يفرض    و  تعتمد الوقوف على طبيعته القانونيةضوابطه    و  هذا الحق

فرع    ،  هذا الحق وصونه لذا نتطرق في هذا المطلب إلى فرعين احترامالشريعة من قيود تضمن    و  القانون

القانونية    و  ةبدراسة الضوابط الشرعيفيه نقوم   وفرع   و  علق بهذا الأخيرنشير فيه كل الخصائص التي تت

 الاسم.لحق 

 الاسمخصائص  الأول:فرع ال

 الفرع.هذا  هذا ما سنتناوله في   القانوني ومجموعة من الخصائص التي يتميز بها في النظام  للاسم

 عامةخصائص -أولا

نتقل إلى تبيان أهم الخصائص التي تميز النظام القانوني للاسم نبعد أن قمنا بالتعريف الكامل 

 في: تتمثل   و    ، للاسم

                                                                                        للشخصيةملازم  حق-أ

 كونه  و   ،  ائص الشخص الطبيعيخاصية من خص   باعتباره   مرتبط بوجود الشخصية الاسمجعل المشرع  

  زل عنها أو التصرف فيهالا يمكن التناالتي الحقوق غير المالية    و  أيضا من الحقوق اللاصقة بالشخصية

 .بالتقادمتب أيضا لا تك   و  لا تسقط   و

 

                                                           

 .132عبد العزيز سعد، مرجع سابق، ص  1
 .537مرجع سابق، ص    ،  رةيحسين ك 2
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 الوجوبي الطابع-ب

كما أن هذا الطابع الوجوبي  القانونية.تأكيده من خلال كل النصوص  تم   ، وهوما  حتميهو أمر  الاسمن إ 

إلا  لا يكون له ذلك   و  اسملا يمكن أن يوجد شخص دون    و،  يرتبط بتحكم الدولة في الإجراءات المتعلقة به

 1في هذا السياق. رضها الدولةبإتباع الإجراءات التي تف

 الثبات-ج

فلا  ،الممنوح له بالاسممعنى ذلك أن الواجب على الشخص أن يلتزم    و   ،  الثبات الاسمالأصل في      

إلا أن هذا    ،  بمحض إرادته اسمهكما أنه لا يمكن أن يغير    ،  ثم يغيره في الجامعة اسميستخدم في المدرسة 

 2يها قانونا.إجراءات منصوص عل اسمه إراديا وفقغير لا يتصف بالديمومة حيث يمكن أن ي الثبات

  منها:   نذكر و:  ق بالشخصيةيحق لص باعتبارهالممتدة  الخصائص-ثانيا

  3للتصرف فيه أو النزول عنه للغير الاسمعدم قابلية  - أ

كأنه يدعي عليك شخص بأنه    ،  مبرر ا حماية للاسم في حالة المنازعة بدونأيضهي ة يهذه الخاص    

لاستصدار عندما يمكن اللجوء إلى القضاء    و   ،  أو أنه ليس لك الحق في التسمي به وحدك   ،  الاسمصاحب 

من  124يمكن أن تطلب تعويضا استنادا إلى المادة    و  المنازعة إذا لم يترتب عنها ضرر حكم لوقف

في حالة  الاسم أيضا حمايةة يهذه الخاصوتتطلب ، 4التقصيريةأي وفقا لقواعد المسؤولية    ،  القانون المدني

إذا لحق به  الاعتداء أتدارك التعويضعندها يلجأ الشخص إلى القضاء لإصدار حكم يوقف    و  انتحاله

 5معنويا.ضررا ماديا أو 

الإشارة إلى أن ذلك مع    و  عليه اعتداءمن أي  القانونية بالحماية الاسمهكذا يظهر أن القانون يحيط ف

 الاسم   و  المستعار الاسم   و  الشهرة اسمالحقيقي للشخص بل تمتد لتشمل  الاسمتصر على لا تق هذه الاخيرة

 التجاري.

 

 

                                                           

 .245، مرجع سابق ص محمد سعيد جغفور 1
 .246على فيلالي، مرجع سابق ص 2
 .379محمد سعيد جغفور، مرجع سابق ص  3
 .383محمد سعيد جغفور، مرجع نفسه، ص 4
 .383مرجع نفسه، ص    ،  محمد سعيد جعفور 5
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 بالتقادم الاكتسابللسقوط أو  الاسمعدم قابلية -ب

غير المشروع، مما يحفظ حقوق  هذه الخاصية تؤكد حماية الهوية الإسمية من الضياع أو الاستيلاء

يمكن  الأفراد والكيانات للاحتفاظ بأسمائهم دون التأثر بالزمن أو الاستخدام غير القانوني. مثال: لا

 لشخص ان يكتسب اسم عائلة أخرى بمجرد استخدامه سنوات عديدة دون موافقة صاحب الاسم الأصلي.

 ونذكر منها:الضبط. نظاما من أنظمة  اعتبارهالممتدة من  الاسم خصائص-ثالثا

المادة    و  من قانون الحالة المدنية 64   و  63على المادة  معين بناء باسمعلى كل شخص التسمي  واجب-أ

 المدني.من القانون  28

توجه إلى وكيل الجمهورية بطلب يوضح بال  أو تغيره الاسمتباع الإجراءات القانونية لتصحيح يكون ا-ب

على طلب  ولاد القصر بنفس الإجراءات بناءتعديل أسماء الأ   و  مع شهادة الميلاد اسمهفيه أسباب تفسير 

 57   ،  52، 50   ،  51   ،  40   ،  49على أحكام المواد  كل هذا بناء   و  الولي أو الوصيهو    و  ممثلهم الشرعي

المواد    و  من قانون الحالة المدنية 51على أحكام  بناء   و   ،  ون الحالة المدنيةية  من قانمن الحالة المدن

  المتعلق بتغيير اللقب المعدل 1971جوان  03المؤرخ في  157-71من المرسوم رقم  1.2.3.4

مع الشريعة هذا ما ينسجم    و  1 1992جانفي  13المؤرخ في  24-92المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم    و

 .2أخر لمصلحة تقتضيها باسم الاسمالإسلامية في جواز تغير 

 والقانونية للاسم:الضوابط الشرعية  :ثانيفرع ال

الاخير فقد وردت  صحيح لهذا   و  يعتبر حق من حقوق الفرد فلابد من اختيار مناسب الاسمبما أن 

لغير الله أو ما ا تعبيد يهالسيئة بما فت عن التسمية نه   و  ترشد إلى اختيار الأسماء الحسنة صوص شرعيةن

  الاسممن الناحية القانونية فقد نظمت التشريعات حق الفرد في  أما   ، و بالأدابيحمل معاني منكرة أو مخلة 

ع لذا يتناول هذا الفر   ،  الاجتماعية   و  الأخلاقية الاعتباراتتغييره مراعية    و  وضعت شروطا لتسجيله   و

 خاصة بها.الجوانب القانونية وفق ضوابط وأيضا   حكام الشرعية المتعلقة بالاسمالأ

 :الشرعية ط: الضوابأولا

سم فقهاء الشريعة الإسلامية الأسماء إلى لهذا ق   و   ،  تصادم نصا شرعيا أن يكون من الأسماء التي لا - أ

غير الله معبد ل اسماتفقوا على أنه يحرم كل    و   ،  فذكرو الأسماء المحرمة   ،  درجات حسب الأحكام التكليفية

                                                           

 .370إلى ص  368 ، مرجع سابق، صمحمد سعيد جغفور 1
 .92دون سنة، ص  ابن القيم تحفة الودود بأحكام المولود، مكتبة القران القاهرة 2
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بأسماء الشياطين وتعالى دون التسمية  من أسماء الله تبارك باسمالتسمية    و   ،  1ثن و تعالى من شمس أو

 .2كالولهان

  خاضع   و  مرة   ،  تنفر منها القلوب مثل حرب   و  الأسماء المكروهة التي تثير السخرية اذكروف

 التسمية بأسماء لها   و   ،  رونقا   و  فرعونالفراعنة ك أسماء   و  الأسماء التي تدل على الإثم كظالم بن سراقة   وأ

  كناز.معان غير مرغوبة مثل خبيثة بن 

  أبوه يكنز   و  هو يخبئ   و   ،  حيث قال " لا حاجة لنا فيه   ،  هأرضا   و  ضي الله عنهفقد ورد عن عمر ر

ي بأسماء سمالت   و   ،  أرضاكم(    و  كلب )أكرمهم الله   و الحيوانات المشهورة المنهجية كحنشالتسمي بأسماء    و

 ".عزرائيل   و  الملائكة   كجبرائيل

عبد الرحمان ثم    و  أفضلها عبد الله   و  الاستحباب   و  في دائرة الجوازوأما الأسماء الأخرى تدور 

بأسماء الصالحين من    وأ  الرسل كمحمد صلى الله عليه وسلم   و  أسماء الأنبياء   و  كعبد العزيز التسمية بالتعبيد

  عبد الرحمن   و  إلى الله عبد اللهأحب الأسماء    و  المسلمين كقوله صلى الله عليه وسلم " سموا بأسماء الأنبياء

هذا    و   ،  صححه الألباني   و  ( 4950مرة " رواه أبو داوود )   و  أقبحها حرب   و  همام   و  أصدقها حارث   و

لا زال    و  للأسف لاشك   و  خاصة أسماء الأنبياء   ،  الأسماء الحسنة للمواليد اختيارالحديث يشر إلى استحباب 

من طرف أفراد  النفور   و  هنية تعرضهم للسخريةم   و  ةلأمهات يسمون أولادهم بأسماء مشينا   و  باءبعض الأ

 مجتمعه .

 باسملا    و   ،  قبيح المعنى باسم ينبغي التسميةشرعا إذ لا    و  المعنى لغة   و  حسن الجنس الاسمأن يكون  - ب

  لم يصل إلى درجة الوجوب  ناهذا الشرط في تقديري   و  معناه السبب باسملا    و   ،  يقتضي التزكية له

ينبغي أن  الاسمفضلا عن    ،  فيظن أنه صفة للمسمى الاسميسمع بسامع  إلا أن وجه الكراهة، أن   ،  الإلزام   و

 الأذى.    وشر ل ما من شأنه التذكير بصور الك   و  ليس على التشاؤم   و   ،  الخير   و  يدل على التفاؤل

 العلماء جملة من الآداب منها:  ولهذا حدد

 المحبوب.   و  الأحب الاسمعلى اختيار  الحرص-1

 الألسن.خفة النطق به على    و  إن أمكن الاسممراعاة قلة حروف -2

 السامع.التشبيه بما سيدع تمكنه من سمع -3

                                                           

 .46-45، ص 1416/1995   ،  3أحكام العاصمة، ط    و  تسمية المولود أداب   ،  بكر بن عبد الله أبوزيد 1
 .84ابن القيم تحفة الودود، مرجع سابق، ص  2
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  أصل مرتبته   و  تهمل   و  أسماء أهل طبقتهخارجا عن  الاسممراعاة الملائمة فلا يمكن أن يكون -4

 1محطيه.   و

كية مثل التر،  الملفت للنظر أن الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد جعل التسمي بالأسماء الأعجميةكما 

المغالطة لأن الضابط    و  نوع من التحكم ههذا في   و  بربرية من أنواع الأسماء المحرمةالفارسية أو الأو 

  إلا فإن الإسلام لم يرسل إلى العرب   و   ،  الشرعي أن تكون الأسماء معارضة في مضامينها لنص شرعي 

لمسلمة من غير العرب ا الاممهذا الطرح الذي قدمه الشيخ يقتضي أن تقوم    و   ،  إنما لجميع البشر   و  حسب   و

 الأمور.لهذا فإن مراعاة الأعراف المحلية ضروري في مثل هذه    و  ر أسمائهايتغيب

 : ثانيا: الضوابط القانونية

التي أشارت 64قانون الحالة المدنية في الفقرة الأولى من المادة أما الضوابط القانونية فورد في 

 62المصرح به حسب المادة    و  عدم وجودهما المصرح وفي حالة   ،  الأم   و  ار الأسماء الأبأنه يخت على

عندما    و  القابلات أو أي شخص أخر حضر الولادة   و  ، أو الأطباء الأم   و  من الأبمن ذات القانون "هو كل 

سالفة  64 حسب المادة   و  عليه   و  " ...كنها فالشخص الذي ولدت الأم عنده.مس تكون الأم ولدت خارج

 .2الاختيار مع ضرورة مراعاة شرطينالذكر فإن للـأبوين مطلق الحرية في هذا 

 : الأولالشرط -أ

من القانون المدني الجزائري  28/2هذا ما نصت عليه المادة    و   ،  أن تكون الأسماء جزائرية وجوب

  . "أبوين غير مسلمينل المولودين من قد يكون خلاف ذلك بالنسبة للأطفا   و  "يجب أن تكون جزائرية

بحيث يجوز لهما تسجيل    ،  المقيمان بالجزائر"الأبوان الأجنبيان "لاشك أن المراد بالعبرة الأخيرة    و

  الزوج غير المسلمين يكون عندهما عقد باطل   و  لا فإن الزوجةإ   و   ،  ودهما باسم غير جزائريمول

 الجزائري.وبالرجوع إلى قانون الأسرة 

  بعض الغموض منها أن هذا الشرط غامض 3شرط وجوب أن تكون الأسماء جزائرية أثار أما 

أميرة طفلا لا يستأثر بها الجزائريون دون سواهم من    و  غير دقيق حيث أن هناك أسماء مثل طارق   و

لى حكرا ع تتينهنان هي أسماء أمازيغية ليس   و  يوغرطة   و   ماسينيساكما أن أسماء    ،  مسلمين الأرض

أن المشرع بيظهر هناك ملاحظة    و   ،  ها كل أمازيغي على وجه المعمورةالجزائريين إذ يجوز أن يسمي ب

سموا بالأسماء تفهو لا يطلب من الأخرين أن ي   ،  لا غموض فيه   و  الجزائري كان قاصدا هذا الشرط
                                                           

 ما بعدها.   و  40-32، الصفحات 1416/1995 3بن عبد الله أبو زيد، تسمية المولود آداب وأحكام، العاصمة  كبر 1
 .357، مرجع سابق، ص  محمد سعيد مغفور 2
 .ما بعدها   و  357المرجع نفسه، ص    ،  سعيد جعفور 3
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  العربي الإسلامي بحيث تستغرق البعد   ،  لمعيارا اهذ اعتمادإنما وجه بحسب الجزائريين إلى    و  الجزائرية

الحذر من الأسماء التي قد يتعارض    وة الوطنية الجزائرية مع التنبيه الأمازيغي انطلاقا من الهوي   و

 مضمونها مع أحكام الشريعة الإسلامية .

بحت لا يمكن أن الأسماء أص في هذا الشرط فورأما الملاحظة التي تعقبها الدكتور محمد سعيد جغ

 رابطة.الديني بأي  بانتمائنالا ترتبط    و  التاريخي بأي صلة   و  توحي إلى إرثنا الحضاري

 :الشرط الثاني-ب

ن المادة ما نصت عليه الفقرة الثالثة م هو   ، و العادة   و  الاستعمالمنع الأسماء غير المخصصة في  

طبقا لهذا النص    و"  العادة   و  الاستعمالع جميع الأسماء غير المخصصة في يمن"من القانون المدني  64

  للاستهزاءألا يكون مدعا    و   ،  عاديا لا شذوذ فيه الاسملابد من مراعاة ضابطين أحدهما أن يكون 

  ل بالشعور العام الوطنيلا يخ   و  ا ألا يتعارض مع الآداب العامة أو يؤذي الحياء العامثانيهم   و   ،  السخرية   و

 الإسلامية.يتفق مع أحكام الشريعة    و  هذا الشرط بضابطيه ينسجم   و  الديني،    و

عليه لابد من معالجة هذا الحق    و  مجهولي النسبالاسم للأطفال أيضا إلى حق  نشيركما يجب أن 

المؤرخ  24-92حيث وقع نزاع بين مؤيدين معارضين للمرسوم التنفيذي رقم  ،لهذه الفئة من الأطفال

المتعلق بتغيير  1971-06-03المؤرخ في  157-71المتمم للمرسوم رقم    و  المعدل 13/06/1912في 

حيث يقول   1قد أعتبره أقرب لتبني  فبعضهم الاسم.المكفول بالكافل عن طريق  الخاص بالحاق   و  اللقب

،  القرابةهو    و رث ألاذا المرسوم أوجد سبب من أسباب الإهلأن هذا الرأي نحن أمام تبني تام، أصحاب 

 2بصورة مستترة.  فإن هذا المرسوم أدخل التبني في القانون الجزائري عليه   و

قد أفتى بذلك    و  إدارية خصوصاعتبره في صالح المكفول لأنه يتعلق بتسهيلات أما البعض الأخر فا

 3الله.ض علماء الجزائر كالشيخ أحمد حماني رحمه بع

من قانون الحالة المدنية " يعطي ضابط الحالة  64الفقرة الثانية من المادة  أيضا بالاسمتكلفت 

الذين لم ينسب إليهم    و  الأطفال المولودين من أبوين مجهولين   و   ،  المدنية نفسه الأسماء إلى الأطفال اللقطاء

هذه العبارة    و  ». ائلي لقب عيتخذ أخرها ك   ،  وعة من الأسماءيعين الطفل بمجم   ،  المصرح أية أسماء

                                                           

 .26، ص 2004 –ه  1425   ،  09يار قسنطينة العدد مجلة المع   ،  أسباب تحريم التبني واحلال الكفالة   ،  معوان مصطفى 1
 .12م، ص  2004، 02الإدارية، كلية الحقوق، تلمسان العدد    و  مجلة العلوم القانونية   ،  تشوار جيلالي تغيير اللقب 2
م، ص  2012عام  2دار الأصالة الجزائر، الطبعة    ،  سليمان ولد خسال، المسير في شرح القانون الأسرة الجزائري 3

134. 
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عليه فإن    و المذكور 24-92سوم التنفيذي رقم المتعلقة باللقب العائلي ينبغي أن تقيد بالمر   و  الأخيرة

 1النسب.ضابط الحالة المدنية هو الذي يعطي الأسماء إلى الأطفال مجهولي 

اسما فهو مخلوق لله تعالى يحمل    ،  وجوده   و  ورا قويا بكينونتهكما يعرف أن الاسم يمثل للفرد شع

 يلي:ذا الحق ما جدوى ه   و  من فوائد   و   ،  ءالمتحركة أسما   و  الله الجامدة يتميز به كما تحمل مخلوقات

  موطن فهي تمثل ما يعرف بخصائص الشخص الطبيعي   و  حالة   و  اسمأن الشخص الطبيعي يتكون من  -1

 لان الاسم يمثل عنوان هذا الشخص.  هبها تحدد هويت   و  مميزاته   و

عندها    و   ،  واجباته بشكل لا يحتمل الغموض أو الإبهام   و  تسهل عملية تحديد حقوق كل فرد الاسم معرفة -2

تحمله وحده الجزاء الذي يقرره القانون    وأعماله الضارة بغيره    و  تصرفاته تتحدد مسؤولية كل شخص عن

إقرار النظام في المجتمع فلا يتسنى لشخص أن    و  يسهل ضبط المعاملات بهذا   ، و حدةفي كل حالة على 

ن للسلطة المختصة من يمك   و   ،  يحدد شخصيته اسمايلفت من المسؤولية مادام يحمل    و  يخل بواجباته

 المعاملات. استقرار   و  تحقيق الأمن ايضا من شأنه   و  2التعرف عليه

  خ الأمةعن تاري الاطلاعخلال الأسماء نستطيع ، فمن  مة مامن مظاهر حضارة أثل أيضا مظهرا يم -3

الانفتاح الإيجابي لا يتعارض مع    و   ،  تتمكن الأمة من الحفاظ على خصوصيتها   و نربط الخلف بالسلف   و

لهذا كان لابد    و،   بموروثنا الديني بالأخرة الاسمفضلا عن ربط هذا    ،  القانونية   و  يةوفقا للضوابط الشرع

  من اختيار الأسماء الحسنى .فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم " أنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم

الشريعة الإسلامية في قوله في  اسمحتى مجهولي النسب لابد لهم من    و  فأحسنوا أسمائكم " أباءكمأسماء    و

سورة الأحزاب )" م في الدينتعلموا أباءهم فإخوانك م لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لمادعوه" :تعالى

 إن أقل حقوق الإخوة مناداتهم بأسماء يعرفون بها مثلهم مثل الأخرين .   و  . (-04-الأية 

على  الأصل أن يحافظ المسلم   و   ،  من الأمور الجوازية بشروطها الشرعية الاسمتغير    و  فالتسمية

القانونية للفرد إذ الشخصية وركنا أساسيا من أركان الهوية  الاسملهذا يعد    ،  ما لم يكن في جذور اسمه

غير أن  ،القضائية   و  الاجتماعية   و  يشكل الوسيلة التي يتم بها تمييزه عن غيره في المعاملات الإدارية

يدفع بعض  مما   ،  أسباب أخرىسواء لأسباب شخصية أو    ،  قد لا يكون دوما محل رضا من يحمله الاسم

تضمن التي التنظيمية    و  تقابل هذه الأخيرة مجموعة من الضوابط القانونية الأفراد إلى طلب تغيير. مع

                                                           

 .61، مرجع سابق، ص  بن عبيدة عبد الحفيظ 1
حبيب إبراهيم خليل، النظرية العامة للحق محاضرات مطبوعة ألقيت على طلبة كلية الحقوق، بجامعة الجزائر، الفصل  2

 .85ص    ،  1979-1978الدراسي الثاني، السنة الجامعية 
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الحفاظ على استقرار  المصلحة العامة المتمثلة في   و  التوفيق بين المصلحة الخاصة لصاحب الطلب

 . الإدارية الهوية المدنية   و  يةالروابط القانون

مستندا إلى مبادئ مشروعية  الاسم ضمن حدود معينة،تغيير  حقكفل المشرع الجزائري  لذا

إنما إلى    و  كما نلاحظ أن هذه الضوابط تهدف إلى تغيير حرية الفرد   ،  عدم مخالفة النظام العام   و  السبب

 اسمهي تغيير فحرية الفرد ف   ،  لمكتسبة للغيرالحقوق ا   و  مها بما ينسجم مع مقتضيات النظام القانونييظتن

  يرتبط بحقوق مدنية الاسميمنح التحايل خصوصا أن    و  يجب أن تمارس ضمن إطار قانوني يكفل الشفافية

    قانونية.جزائرية ترتب عليها مسؤوليات    و

تقتضي التوقف عن  للاسمفإن دراسة هذه الضوابط في التشريع الجزائري  كرهوبناءا على ما نذ

التي تحكم مزاولة هذا الحق مع تحليل كل الأدوار لضمان  بيان القيود   و  انوني الذي يحكمهاالإطار الق

 ،السلطة ا علىواجب الاسملذلك يعتبر  العامة.مقتضيات المصلحة    و  الفرد بين حريةتحقيق التوازن 

لأنه جزء من    و . من جهة أخرى لا يجوز التنازل عنه   و  تسير المجتمع من جهة   و  تتمكن من تنظيمل

 .1ذلك لتحقيق الاستقرار في المعاملات   و  طبيعيالشخص ال

 

                                                           

 بعدها. إلى ما 357محمد سعيد جعفور، مرجع سابق، ص  1
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 : الإطار القانوني لتغيير الأسماء في التشريع الجزائري المبحث الثاني

فهو لا  الانتماء،للهوية و  امتدادبل  تعريف فقط،من مجرد وسيلة  لا تنحصر أهمية الاسم على أنه

، بل هو عنصر من عناصر الحالة المدنية التي تتقاطع مع الاجتماعييشكل فقط عنونا للفرد في محيطه 

 انعكاسادائما  الاسمو قد لا يكون  الذات،و حتى تتصالح مع  الشخصية،و الحرية  الكرامة،مفاهيم 

أو حتى أخطاء إدارية ما يفتح الباب  اجتماعيةل قد يفرض نتيجة لقرارات عائلية أو تقاليد ، بلاختيار حر

مام المطالبة بتصحيحه أو تغييره حسب النظام القانوني الخاص به و هذا ما سيتم التطرق إليه في هذا أ

 ليه .المبحث بالنظام القانوني الذي ينظم إجراءات تغيير الاسم و حالات الرفض المنسوبة إ

 واجراءات تعديل الاسم المدني  القانونيالنظام  الأول:المطلب 

وإنما بل  .على إرادة الشخص فقط زائر لا يتم بشكل تلقائي أو بناءالمدني في الج الاسمتغيير 

وقانونية خاصة به تكون محددة  وإجراءات أيضاتنظمه  والجهات التيلمجموعة من القوانين  يخضع

الذي قد يخل بالأمن  ضمان عدم إساءة استعمال هذا الحقتنظيم هذه المسألة بدق، وبالطبع تهدف إلى 

 القانوني أو يحدث اضطرابا في السجلات المدنية.

المدني على جملة من المبادئ التي تستند إلى النصوص  الاسملهذا يقوم النظام القانوني لتعديل 

 والأوامر والتعليمات الوزاريةم القانون المدني أحكا وعلى رأسها والتشريعية والتنظيمية،القانونية 

التغيير بعد  والاستجابة لطلباتكما يلعب القضاء دورا محوريا في هذه العملية  المدنية،المتعلقة بالحالة 

وأهم التطرق إلى أهم الجهات المختصة  وعليه سيتم ومشروعيتها.التحقق من جدية الأسباب المقدمة 

 المدني. الاسمديل المتعلقة بتع الإجراءات

 الأحكام المنظمة لتغير الأسماء    و  المختصةالجهات  الأول:الفرع 

الأسماء مسألة أساسية لضمان حسن تطبيق  ومعالجة تعديليعتبر تحديد الجهة المختصة بتلقي 

 المتعلقة والأحكامأهم الجهات  بعة لقيام هذا التعديل، ومنه سنتناولالإجراءات المت وتحقيق فعاليةالقانون 

 العملية.المتبناة لقيام هذه  وأهم الإجراءاتالقضائي أو الإداري  الاختصاصمن حيث  سوآءبهذا الأخير 
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 الجزائريالجهات المختصة في تغيير الأسماء في التشريع -أولا/

  تحدد الجهات المختصة بتغيير الأسماء وفقا للنصوص القانونية   ،  في التشريع الجزائري

جوان  3المؤرخ في  157-71رقم  1خصوصا بموجب المرسوم   ،  الإجراءات الإدارية المعمول بها   و

مرور الإجراءات كون قد ي   و   ،  المراسيم التطبيقية المكملة له   و   ،  الألقاب   و  المتعلق بتغيير الأسماء 1971

سلامته من    و  شترك فيه عدة جهات رسمية لضمان مشروعية الطلبت   ،  قانوني محدد   و  عبر مسار إداري

وفق ما نظمه القانون  الاسمسنتناول في هذا العنصر الجهات المختصة بتغيير    و   ،  أي غايات غير قانونية

 الجزائري:

 وتتمثل في:: المختصةالإدارية  السلطة - أ

 الوالي:-1

يقدم    و   ،  الاسمالتي يرفع إليها طلب تغيير  ،الإدارية الأولىلسلطة هو المختص إقليميا ل يعد الوالي

يجب أن يكون الطلب مرفقا    و   ،  الطلب من المعني شخصيا أو من طرف وليه الشرعي إذا كان قاصرا

أو يحتوي على دلالة    ،  محل سخرية الاسممثل كون    ،  المبررات التي تدعم سبب التغيير   و  بكل الوثائق

 المدنية.في سجل الحالة  الاسمتسجيل عند هينة أو وجود خطأ مادي م

جوان  03المؤرخ في  71/157دراسة الطلب وفقا لما نص عليه المرسوم رقم بيقوم الوالي 

قد يأمر بإجراء تحقيق إداري من قبل المصالح الأمنية    و   ،  الأسماء   و  المتعلق بتغيير الألقاب2 1971

 أو تهرب من المتابعات القضائية أو المسؤوليات القانونية. احتياليةالمختصة للتأكيد من عدم وجود دوافع 

 الجماعات المحلية   و  وزارة الداخلية.2

التي    و   ،  الجماعات المحلية   و  يتم إرسال الملف إلى وزارة الداخلية   ،  إذا وافق الوالي على الطلب

يعد    و   ،  يصدر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية   و   ،  تتولى إعداد مرسوم تنفيذي يتضمن تغيير المطلوب

 .تعديلات في سجلات الحالة المدنيةالهذه  سند القانوني النهائي الذي يعتمد عليه لإجراءلبمثابة 

  

                                                           

 مرجع سابق. 157-71المرسوم رقم   1
 مرجع نفسه. 71/157المرسوم رقم  2
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 ومن بين الجهات المساعدة والرقابية نذكر: الرقابية:   و  الجهات المساعدة .ب

 المدنيةمصالح الحالة .1

تقوم مصلحة الحالة المدنية لمكان الميلاد بتنفيذ مضمون    ،  بعد صدور المرسوم التنفيذي

القديم في هامش شهادة  الاسمالجديد في السجل الأصلي مع الإشارة إلى  الاسمتسجيل  يتم حيث   ،  القرار

 الطلب.على  ديث الوثائق الرسمية الأخرى بناءكما يتم تح   ،  الميلاد تطبيقا لمبدأ الشافية القانونية

 الجهات القضائية .2

إلا أن القضاء قد يتدخل في بعض    ،  إداري مسار هو الاسمرغم أن المسار الأساسي لتغيير 

أو في حال وجود نزاع بين    ،  إما من خلال الطعن في قرار رفض الطلب من طرف الإدارة   ،  الحالات

  الأسرة.مثل حماية الطفل أو مصلحة  الاستثنائيةأو في الحالات    ،  المراد تغييره الاسمالأطراف بشأن 

 ركالد   و  مصالح الأمن ج.

حيث    ،  تعد هذه المصالح جهة مساعدة في التحقيق الإداري الذي يأمر به الوالي أو وزارة الداخلية

  كالتهرب من السوابق العدلية أو محاولات التزوير   ،  الاحتياليةتتأكد من خلو طلب التغيير من الدوافع 

 .الانتحال   و

 هل أصلا مسموح    و   ،  ابنتهأو  ابنههم تغيير اسم مثال عن "ما هي الإجراءات المتبعة عندما يريد أحد

هذا مخافة من أن تحدث    و  ةاستبدالها بأسماء جديد   و  تقليدية   و  للأشخاص تغيير أسمائهم لمجرد أنها قديمة

 ."للولد عقد نفسية نتيجة اسمه

 الألقاب في التشريع الجزائري    و  زميلتي عن طريق دراستنا لموضوع تغيير الأسماء   و  أنا إجابتي

 نقول:

  ود الحالة تصحيح عق الاسممن قانون الأحوال المدنية على أنه يترتب على تغيير  55تنص المادة

 .المدنية

  يمكن أن  اسمهمن نفس القانون على أن كل شخص يتدرع بسبب معين لتغيير  56كما نصت المادة

 مرسوم.يرخص له بذلك ضمن الشروط التي تحدد بموجب 
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 وعة بأن الأسماء الواردة في عقد الولادة يجوز تعديلها للمصلحة المشر 57المادة  وحددت ايضا

من المعني أو ممثله  التماسمرفوع إليه    ،  مهوريةعلى وكيل الج بموجب حكم رئيس المحكمة بناء

 الطريقة.يجوز الحكم بإضافة الأسماء بنفس    و  الشرعي إذا كان قاصرا

 مر يتم بالقبول أو أن الأ يسري   و  ى السيد وكيل الجمهوريةتقديمها إل   و  إذن يمكن كتابة عريضة

 التأسيس.بالرفض لعدم 

  المطيش( الاسم )ذلك  عن مثال   و  ر بالحالة النفسية للشخص الحامل لهإذا كان يض الاسميمكن تغيير

كون مكان إقامة الشخص ب الحالة المدنية بالمحكمة التي تبالتالي يذهب الشخص لمكت   و  أو )المطيشة(

يسأل عن الوثائق التي يجب تقديمها لتغيير    واختصاصها الإقليمي( في دائرة  )أيالتابع لها 

  هو:عموما فإن الملف    و   ،  الاسم

 الاسم   و ، مراد تغييره الاسميبين فيها الشخص    و   ،  طلب خطي يوجه إلى وكيل الجمهورية للمحكمة 

  كذلك يوضح سبب طلب التغيير الذي يجب أن يكون جدي   و  القديم الاسمالجديد الذي يريد التسمية به بدل 

 .الشخص المعنيتافه وتقدم أيضا شهادة ميلاد ليس    و

 غيرها من الوثائق التي تطلب من الشخص لتكوين ملف تغيير    الشخصية و وشهادة ثبوت

ينتظر الشخص حصول الموافقة أولا من    ،  بالتالي بعد تقديم الملف إلى مكتب الحالة المدنية   و   ،  الاسم

 (1)انظر الملحق  للمحكمة.طرف وكيل الجمهورية 

 المدنيسم المنظمة لاكتساب للاثانيا: الأحكام 

حيث تعني هذه    ،  المدني الاسمجاء المشرع الجزائري بمنظومة قانونية نظم من خلالها الحق في 

الاعتداء المدني في حال  للاسمكذا الحماية القانونية    و   ،  تعديله   و  المدني الاسم اكتسابالمنظومة بطرق 

 .عليه

 المدني الاسمتعديل    و  اكتساب .أ

لأجل ذلك فقد أنشأ    و   ،  شخصيا اسما   و  نص المشرع الجزائري على كل شخص أن يتخذ لنفسه لقبا

: "يسري على من القانون المدني بأنه 29لمادة حيث تقضي ا   ،  تعديلها   و  سماءالا لاكتسابنظاما قانونيا 

 تبديلها القانون المتعلق بالحالة المدنية ".    و  الألقاب اكتساب

 الاسم المدني. التطرق إلى الأحكام التي تنظم اكتسابعليه سنحاول ف
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 الاسم المدني اكتساب .ب

لقبه طبقا لنص    و  الشخص اسمحيث يشمل  طبق لنظام القانوني هناك معنى واسع للاسم المدني،

وجب    ،  الأشخاص المدني من قبل الاسم اكتسابفإن البحث في طرق    ،  يمن القانون المدن 28المادة 

 .الاسم المدني )ثانيا(الشخصي )أولا( كيفية تعديل  الاسم اكتساببين طرق التمييز فيه 

 الاسم الشخصي اكتسابكيفية  .ج

 64الشخصي للمواليد الجدد ضمن نص المادة  الاسم اكتسابلقد بين المشرع الجزائري طريقة 

المواليد    و   ،  التي ميز فيها بين المواليد معلومي النسب   و   ،  المتعلق بالحالة المدنية 20-70من الأمر رقم 

 النسب.مجهولي    و  اللقطاء

نون الحالة من قا 64فقد أشارت الفقرة الأولى من نص المادة    ،  أما عن المواليد معلومي النسب

 أو في حالة عدم وجودها المصرح".   ،  :" يختار الأسماء الأب أو الأمالمدنية بأنه

 1من ذات القانون 62في نص المادة  هم كل الأشخاص المشار إليهم بالمصرح هناوالمقصود 

في حال    و   ،  يسكنون إليه   و  الذي يرضيها الاسمفلهم أن يختاروا له  ،فأصل تسمية المولود لأبويه  

مصرح بولادته أمام فقد أعطى حق التسمية لل   ،  الاسمضمانا لحق الطفل في    و  عدم وجودهما فإن المشرع

 .الجهة المختصة

 الاسمعلى حالة إعطاء    ،  من قانون الحالة المدنية 64في حين نصت الفقرة الرابعة من نص المادة 

الذين  لم ينسب لهم    و  أو من الأطفال المولودين من أبوين مجهولين   ،  إذا كان المولود من الأطفال اللقطاء

فإن لضابط الحالة المدنية أن يعطي للطفل مجموعة من الأسماء يتخذ لهم المصرح أي    ،  اسمالمصرح أي 

مثال    و   ،  2ها كلقب عائليمن الأسماء يتخذ أخرفإن لضابط الحالة المدنية أن يعطي للطفل مجموعة    ،  اسم

في حين أن كريم    ،  اسم مركبفمحمد حسن    ،  كريم رضاذلك أن يمنح الطفل ذكر أسماء مثل : " محمد 

كما تمنح الطفلة أسماء مثال : "سهام ياسمين    ،  أنه أخر الأسماء الممنوحة له اعتبارلقبه على 

من  اسماالذي يجب أن يكون    و   ،  في حين يعتبر حامد لقبا لها   ،  لها اسمينهما فسهام ياسمين    ،  حامد

 الأسماء الذكور طبقا للقانون .

  
                                                           

، المتعلق بالحالة 1970فيفري  19الموافق  1389ذي الحجة عام  13المؤرخ في  20-70من الأمر  62المادة  1
 المدنية، المعدل والمتمم.

 .من قانون الحالة المدنية 4/64المادة  2
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 المدني  الاسمإجراءات تعديل  الثاني:الفرع 

الأمر الذي قد وهذا    ،  المدني من مقومات الشخصية القانونية للشخص الطبيعي أن الاسميعتبر كما 

فأجاز المشرع الجزائري    ، هو من الحقوق التي لا يجوز التنازل   و   ،  التشريعية   و  النصوص القانونيةحسمته 

عليه فقط نص    و   ،  الضوابط المحددة قانونا   و  ألقابهم طبقا للشروط    و  أسمائهم استبدالللأشخاص تعديل أو 

 :فيما يليسنتناوله هو ما    و  الشخصي الاسمالمشرع على كيفية تعديل 

 الشخصي الاسم أولا: تعديل

ذلك على    و   ،  الاستثناءأسمائهم على سبيل  استبدالأجاز المشرع الجزائري للأشخاص تعديل أو  

 التالي:النحو 

قد أجاز    و   ،  ضمن وثائق الحالة المدنية للأشخاص الاسمأن يقع الخطأ المادي في ذكر    ،  هنا الفرض

بإتباع إجراءات قانونية تحت عنوان " تصحيح العقود  للاسمرع الجزائري تصحيح هذا الخطأ بذلك المش

  المعدل 03-17من القانون رقم  49حيث جاء في نص المادة    ،  الخاطئة " في قانون الحالة المدنية

بقولها :" يجوز القيام بتصحيح عقود الحالة المدنية أو   1المتعلق بالحالة المدنية  20-70المتمم للأمر    و

بموجب أمر يصدره رئيس أي المحكمة عبر التراب    ،  بدون نفقة   ،  المقررات القضائية المتعلقة بها

 بناء على عريضة من وكيل الجمهورية ".   ،  الوطني

على ورق عادي أو  اكتوبم ويكونإنه يتعين على المعني تقديم طلب إلى وكيل الجمهورية ثم 

ليقدم    ،  2من نفس القانون 40قا لنص المادة مباشرة أو عبر ضابط الحالة المدنية للبلدية طب   ،  إلكترونيا

رئيس المحكمة المختصة إقليميا كما أشارت  ىوكيل الجمهورية المرفوع إليه الطلب عريضة التصحيح إل

لحكم الصادر بالتصحيح من رئيس المحكمة فورا بدون أي لسجل بعدها ا   ،  السالف ذكرها 49المادة 

من  52شكليات على هامش السجلات المسجلة أو المقيدة فيها العقود التي تم تصحيحها وفقا لنص المادة 

أوامر تصحيح عقود الحالة المدنية بإعطاء    و  ليقوم بعدها وكيل الجمهورية بتنفيذ مقررات   ،  نفس القانون

ر النيابة العامة التي تعمل على يخط   و   ،  اختصاصهلى ضباط الحالة المدنية التابعين لدائرة التعليمات إ

 من القانون نفسه .   و  مكرر 52هذا ما قضت بها المادة    و   ،  تسجيلها

ترد على تغيير جنس    ،  الاسمتقع على  التي أن أغلب الأخطاء المادية   ،  الإشارة هناإلى والجدير 

مثل تغيير الأسماء سعيد إلى سعيدة أو رشيد إلى رشيدة    ،  لشخص من ذكر إلى أنثى أو العكسا
                                                           

المتعلق بالحالة  1970فبراير  19المؤرخ في  20-70يتمم الأمر    و  يعدل 2017يناير  10المؤرخ في  03-17 الأمر 1
 .2017يناير  11المؤرخ في  02الجريدة الرسمية العدد    ،  المدنية

 من قانون الحالة المدنية. 51المادة  2
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غير أن الأمر هنا يحلينا إلى مسألة أخرى    ،  كلها أخطاء مادية يقع تصحيحها طبقا لما سبق ذكره   و   ،  ...إلخ

يتمثل في تبديل    ،  أثرا قانونياترتب مما ي   ،  تتعلق بتغيير طبيعة الجنس من خلال إجراء عمليات جراحية

 التغيير.الشخص بحسب الجنس المنتمي إليه بعد حدوث عملية  اسم

لم يتناولها  الاسمكتغيير    ،  ما قد يتبعها من أثار قانونية   و  الملاحظ أن مسألة تغيير الجنسفمن 

المحكمة العليا في أحد قراراتها إن كان قد قضت    و  المشرع الجزائري بالتنظيم بأي شكل من الأشكال

  العامة الآداب   و  بتعارض تغيير طبيعة الجنس مع النظام العام –إن لم يكن القرار الوحيد  -النادرة 

أن عمليات    و،  ة خاصةإلى هذه المسألة تحتاج إلى نظر التنويهإلا نه وجب    ،  1الإسلامية  الشريعةأحكام    و

،  يجب مراعاة إنما قد تكون لأسباب علاجية صحية   و  ئما لدوافع شخصية نفسيةتغيير الجنس لا تجرى دا

 .في مسألة كهذهأحكام الشريعة الإسلامية ذلك في 

 الاسم لمصلحة مشروعة: تعديل ثانيا

هذا    و   ،  من خلال تقديم طلب للجهات القضائية اسمهتغيير لكل شخص بمكن المشرع الجزائري 

( الخامسة من القانون 05المتممة بنص المادة )   و  المعدلة   و  20-70من الأمر  57بموجب نص المادة 

" إن الأسماء الواردة في عقد الولادة يجوز تعديلها فيها:التي جاء    و   ،  2المتعلق بالحماية المدنية  17-03

 التماسعلى طلب وكيل الجمهورية المرفوع إليه  وعة بموجب حكم رئيس المحكمة بناءالمشرللمصلحة 

 الطريقة.يجوز الحكم بإضافة الأسماء بنفس    و  من المعنى أو من ممثله الشرعي إذا كان قاصرا

  غير أنه   ،  بالشخصية اللصيقةأحد الحقوق  باعتباره الاستقراريمتاز بالثبات أو  الاسموعليه إذا كان 

كأن    ،  اسمهأجاز المشرع الجزائري إذا ما توافرت مصلحة مشروعة للشخص أن يغير من  ا،إستثناء   و

حيث يقدم    ،  لا دينيا ولا عرفيا ولا أخلاقيا محرجا أو مشينا أو غير لائقا اسماالشخصي  اسمهيكون 

ليقوم هذا الأخير بتقديم طلبا    ،  طلبا معللا بأسباب حقيقية للسيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا المعني

إصدار    و   ،  طالبا منه إجراء تحقيق في موضوع الطلب   ،  أخر للسيد رئيس المحكمة مرفقا بطلب المعني

وكيل الجمهورية نسخة من الأمر إلى في حالة الموافقة على طلب المعني يرسل السيد    و   ،  أمر بشأنه

ضابط الحالة المدنية لتقييد الوثيقة المعدلة ،و نسخة أخرى إلى كاتب ضبط المجلس القضائي الموجود في 

                                                           

 21:30الساعة  14/04/2022رابط الموقع تاريخ الاطلاع  04/07/2018بتاريخ  2/12588القرار رقم  1
e.dz.D9https://www.coursuprem  :21:30الساعة  14/09/2022تاريخ الاطلاع. 

المتعلق بالحالة  1970فبراير  19المؤرخ في  20-70الأمر يتمم    و  يعدل 2017يناير  10المؤرخ في  03-17 الامر 2
 .2017يناير  11المؤرخ في  02المدنية الجريدة الرسمية العدد 
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يأمرها بتقييد منطوق الأمر المذكور في هامش الوثيقة    و   ،  عهدته النسخة الأصلية الأخرى من السجل

  1بأن لا يسلما أي نسخة من الوثيقة .   و   ،  منهما المدرجة ضمن السجل الموجود لدى كل

 الجزائرتعديل أسماء الأطفال المولدين من أبوين مجهولين في  ثالثا:

المتعلق  1969يناير  03المؤرخ في  05-69لقد أجاز المشرع الجزائري بموجب الأمر رقم 

الأطفال مجهولي الأبوين من تغيير    ،  2 بالحالة المدنية للأولاد المولودين في الجزائر من أبوين مجهولين

: " إن ث جاءت المادة الأولى منه بقولهمحي   ،  إذا ما كانت مستمدة من أصل أو تسمية أجنبية   و   ،  أسمائهم

أو أصل  من أبوين مجهولين إذا كان لها سجعألقاب الأولاد المولودين في الجزائر    و  أسماء

تغييرها بموجب حكم تصدره محكمة دائرة مكان ولادتهم ". ليقوم الممثل  فيمكن أن يطلبوا   ،  أعجمي

الشرعي للولد بتقديم الطلب المرفق بأوراق الحالة المدنية لنشر بعدها نسخة موجزة من الطلب في 

 3تعلق في المحكمة طيلة مدة خمسة عشر يوما.   و   ،  الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

من النشر في  ذلك من أجل شهر واحد إبتداء   و   ،  يعارض في منح الأسماء يمكن لكل شخص أن

المحكمة بعد تقديم طلبا هورية بواسطة وثيقة قضائية لتصدر تبلغ المعارضة إلى وكيل الجم   و   ،  المحكمة

ترسل    ،  كذا المعارضة عند اللزوم   و  الاسمحكما نهائيا في طلب تبديل    ،  كتابيا من قبل وكيل الجمهورية

على هامش  الاسمبعدها نسخة من الحكم إلى ضابط الحالة المدنية للبلدية المولود بها طالب التغيير لكتابة 

هامش وثائق الحالة المدنية  كتابة اللقب الجديد على الاقتضاءكما يمكن عند    ،  وثائق الحالة المدنية للمعني

 4ذلك بطلب من وكيل الجمهورية .   و  ا أولاده القصركذ   و  لزوجه

 حالات الرفض    و  للاسمالحماية القانونية  الثاني:المطلب 

 يقتصر على التمييز عنصرا جوهريا من عناصر الهوية القانونية للفرد إلا أن دوره لا الاسميعتبر 

من هذا المنطلق أقر والاجتماعي للفرد، وون وسيلة لحماية الكيان المدني ، بل يمتد ليكبين الأشخاص

سواء  من أي تعدي أو تشويه، الاسمالمشرع الجزائري جملة من الضمانات القانونية التي تكفل حماية 

 كان من الغير أو حتى من صاحبه في حال الإخلال بالقواعد القانونية المنظمة لهذا الحق.

                                                           

  التشريع المصري   و  نظرية الحق في القانون الوضعي الجزائري، دراسة مقارنة بأحكام نقض الإسلام   ،  سوقي بناسي 1
 .262، ص 2010الجزائر    ،  ر الخلدونية الطبعة الأولىدا   ،  اجتهادات القضاء الفرنسي   و
يتعلق بالحالة المدنية للأولاد المولدين في الجزائر من أبوين مجهولين،  1969يناير  30المؤرخ في  05-69أمر رقم  2

 .1969يناير  31المؤرخة في  09الجريدة الرسمية العدد 
 .1969سبتمبر  29المتعلق بالحماية المدنية المؤرخ في  05-69 من الأمر رقم 3   و  2المادة  3
 .المرجع نفسه 05-69من الأمر  07إلى  3المواد  4



الأسماء  في التشريع الجزائري تغيير                                         :  الثاني الفصل  

 

 
72 

إلا أنه ليس مطلقا بل يظل مقيدا  قانون، معترفا به وإن كان الاسمغير أن الحق في تغيير  

 المدنية.السجلات  وضمان استقراربضوابط التي من شأنها حماية النظام العام 

 .للاسم المدنيسنتناول في هذا المطلب مظاهر الحماية القانونية التي أقرها المشرع لذا 

 المدني  للاسمالحماية القانونية  الأول:الفرع 

حقا من  باعتباره إثمهلقد أضفى المشرع الجزائري حماية قانونية خاصة لحق الشخص في 

له    و   ،  الاعتداءأن يدفع هذا  اسمهعلى  اعتداءفأعطى الحق لكل من وقع    ،  قة بالشخصيةيالحقوق اللص

القانون المدني من  48   و  47ضي به نص المادتين تهذا ما تق   و    ،طلب التعويض إذا ما لحقه ضرر

 .الجزائري

كذا صور الحماية    و  الاسم التي يمكن أن تقع على  الاعتداءسنحاول الوقوف على صور حيث 

 :على النحو التالي له القانونية المقررة

 الاسم المدنيعلى  الاعتداء أولا: صور

ل من نازعه الغير " لكبأنه:التي تقضي    و  من القانون المدني الجزائري 48من خلال نص المادة 

  الاعتداءأن يطلب وفق هذا  اسمه يسمح لهالغير  انتحلمن    و   ،  دون مبرر اسمه استعمالفي 

على  الاعتداءيتضح أن المشرع قد ميز بين شكلين من    ،  عما يكون قد لحقه من ضرر"   ،  التعويض   و

 حق.شخص أخر دون وجه  اسمالغير  بانتحالكما قد يكون    ،  استعمالهفقد يكون بالمنازعة في    ،  الاسم

 الاسم استعمالفي حال المنازعة في  - أ

بالاسم الذي أن يعترض الغير على حق الشخص في التسمي    ،  الاسم استعماليقصد بالمنازعة في 

 .أو أن يحمل لقبه   ،  باسمه. فيذكر الشخص )أ( على الشخص )ب( أن يتسمى الأخير 1يحمله

أن يكون قد أصابه الضرر فعلا من    ،  الاعتداءمطالبة المعتدى عليه بدفع هذا  إمكانيةلا يشترط      هذا

بل له هذا الحق دون أن يكلف بإثبات تحقق الضرر الناتج عن    ،  لاسمه استعمالهجراء المنازعة في 

لذاته دون توقف ذلك على ووقع ضرر من جراء  احترامهيجب أن يكفل  الاسمفالحق في    ،  المنازعة

 .الاعتداء عليه

                                                           

 .426ص    ،  د ت ن   ،  دار النهضة العربية، بيروت، أصول القانون   ،  عبد المنعم فرج الصده 1
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كتعطيل بعض  الاسمبلا مبرر ضرر لصاحب  الاسم استعمالغير أنه إذا ترتب على المنازعة في 

طبقا    ،  من الضرر عما لحقهأن يطلب تعويضا  الاعتداءكان له الحق بجانب دفع    ،  مصالحه نتيجة ذلك

 م كل من سبب ضرر للغير بالتعويض.صيرية التي تقضي بأن يلتزلقواعد المسؤولية التق

 :الاسم جملة من الشروط نوجزها فيما يلييشترط لقيام المسؤولية في حال المنازعة على    و  هذا

 تثار هذه المنازعة في حالتين:   و   ،  الاسم استعمالحدوث منازعة في  .1

  استعمالهبالتالي في    و   ،  معين مباسالغير على حق الشخص في التسمي  اعتراضحالة. 

  المعروف به بين  بالاسمحالة قيام الغير ببث إشاعة ترمي إلى عدم أحقية الشخص في التسمي

 1الناس.

 الشخص فقط. باسمأن تكون هذه المنازعة غير مبررة بحيث تكون الغاية منها فقط إلحاق الأذى  .2

 2لا يهم إن كان هذا الضرر مادي أو معنوي.   و   ،  المعارض فيه الاسموجود ضرر أصاب صاحب  .3

 الاسم المدني انتحالفي حال  .ب

دون أن  الاسميستعمل هذا    و  شخص معين باسمأن يتسمى الغير    ،  دون حق الاسم بانتحاليقصد 

هو عالم بذلك    و  أو لقب الشخص )ب( باسمالفرض هنا أن يسمى الشخص )أ(    و   ،  3يكون له في الأصل

على  اعتداءفمثل هذا العمل يعد    ،  هكذا   و  للتهرب من عقوبة أو دين معين الاسم أوبإلحاق الضرر بحاجة 

أن يطلب  الاسمالأمر الذي يبرر لصاحب الحق في    ،  بين المنتحل   و  أخلط بينه   و  الالتباسإشاعة    و  الاسم

 تحال.الانوقف هذا 

أحدهما  اعتداءفلا نكون هنا أمام     ،  تتطابق بين شخصين مصادقة   و  أن تتشابه الأسماء   و  قد يحدث 

أما إذا ما عمد أحدهم أن يستغل    ،  4الذي يراه  الاسم اختيارإذ لكل شخص الحق في    ،  اسمهعلى الأخر في 

فإننا نكون أمام    ،  ح أو حتى أن يلحق به ضررا معينامصال   و  مع غيره حتى يجلب لنفسه منافع اسمهتشابه 

ليس    و  إنما يعد ذلك انتحالا للشخصية   و   ،  ليس حكرا على أحد الاسملأن    ،  الاسمعلى  اعتداءحالة لا تعد 

 .5للاسم انتحالا

                                                           

، 2001الطبعة الأولى، الجزائر    ،  المؤسسة الوطنية للفنون   ،  حقنظرية ال   ،  المدخل للعلوم القانونية   ،  محمد فريدة زواوي 1
 .67ص 

 .426، مرجع سابق، ص  ، عبد المنعم الصده67المرجع نفسه، ص    ،  محمد فريدة زواوي 2
 .187نظرية الحق. ن. د ت ن، ص    ،  الكتاب الثاني   ،  حمد سيد فارس، المدخل للعلوم القانونية 3
 .248، ص 1993جدة    ،  الطبعة الثانية   ،  دار الأفاق   ،  المدخل لدراسة الأنظمة   ،  الفحل عبد الرزاق 4
  إثراء للنشر   ،  نظرية الحق   و  نظرية القانون   ،  المدخل لدراسة القانون   ،  الشهابي إبراهيم شرقاوي   ،  مجدي حسن خليل 5
 .275، ص 2009 عمان   ،  الطبعة الأولى   ،  التوزيع   و
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 :يلي جملة من الشروط نوردها فيما وجب توافر للاسمحتى تقوم مسؤولية المنتحل    و   ،  هذا

 .على النحو الذي أشرنا إليه سابقا   ،  شخص معين قيام الغير بانتحال اسم -1

بحسن نية بسبب  الاستعمالأما إذا كان    ،  لتحقيق أغراض غير مشروعة   و   ،  بسوء نية الانتحالأن يتم  -2

 .للاسم انتحالاتطابقها تطابقا تاما فلا يعد ذلك    و  تشابه الأسماء

 .الانتحالجراء  الاسمضرر أصاب الشخص صاحب  وجود -3

التعويض عما أصابه من    و  طلب وقف التعدي الاسمتوافر هذه الشروط يمكن لصاحب  فبمجرد

 1ضرر.

 المدني للاسمصور الحماية القانونية المقررة  ثانيا:

قد جاءت هذه الحماية في صورتين اثنين حماية    و   ،  المدني للاسمرتب المشرع حماية قانونية 

 جزائية.وأخرى    ،  مدنية

 للاسم المدنيالحماية المدنية  . أ

دون  اسمه استعمالمن القانون المدني الجزائري بأنه :" لكل من نازعه الغير في  48تنص المادة 

التعويض عما يكون قد لحقه من    و  تداءالاعأن يطلب وقف هذا  اسمهالغير  انتحالمن    و   ،  مبرر

سواء بالمنازعة أو  الاسممن ثم فإنه في حال توافر شروط قيام مسؤولية المعتدي على    و   ،  ضرر"

كما له الحق    ،  الاعتداءطلب وقف هذا  الانتحالالمعتدي عليها لمنازعة أو  الاسمحق لصاحب    ،  الانتحال

عليه نتناول كلا من هذين الصورتين    و   ،  الاعتداءن ضرر نتيجة هذا في طلب التعويض عما لحقه م

 للحماية المدنية على النحو التالي : 

 الاعتداءالمطالبة بوقف .1

الملاحظ أن مجرد ف   ،  الجزائري السالف ذكرهامدني من القانون ال 48بالرجوع لنص المادة 

لو لم يقع ضرر    و  حتى الاعتداءيمنح صاحبه أن يطلب وقف هذا  الاسمعلى الحق في  الاعتداء

لا يسمح بمنعه    و  الاعتداءناها أن القانون يسمح بوقف ع" لا يجب أن يفهم مالاعتداءفعبارة " وقف    ،  فعلا

اء حدوث قد بدأ لكي يسمح بإيقافه لأن إخف الاعتداءليس من الضروري أن يكون    ،  بعبارة أخرى   و  ابتداء

" من العمومية بحيث  الاعتداءالضرر أفضل من علاجه بعدما يقع في جميع الـأحوال فعبارة " وقف 

                                                           

 .99ص   ،  د ت ن   ،  بوتي للنشر   ،  مدخل للعلوم القانونية، الجزء الثاني   ،  عجة الجيلالي 1
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، إلا أن جانبا من الفقه لا يؤيد هذه 1أي منع وقوعه أساسا    ،  قبل أن يبدأ الاعتداءيمكن أن تشمل وقف 

فكيف يلجأ المضرور بعد    ،  غير المشروع الاعتداءالقراءة القانونية حيث يرون بأن النص يتحدث عن 

 .2الاعتداءإلى القضاء ليطلب منع  الاعتداءهذا 

قد تعدى قاعدة وجوب حدوث الضرر    ،  من القانون المدني الجزائري 48فإن نص المادة  لذا

ركن  على الرغم من أن المسؤولية المدنية تقوم على وجودو   ،  الخروج عليها   و  التعويض لاستحقاق

الأمر الذي يؤكد على درجة الحماية التي أعطاها المشرع للحقوق    ،  الضرر الذي ينجم عن الفعل الضار

 إن لم يترتب على ذلك أي ضرر.   و  عليها حتى اعتداءالوقاية من أي    و  الشخصية

 بالتعويضالمطالبة .2

فإنه يتبين أن المشرع قد    ،  من القانون المدني الجزائري السالف ذكرها 48بالرجوع لنص المادة 

فضلا عن ذلك أن يطالب بالتعويض  اسمهالحاصل على  الاعتداءالحق في وقف  الاسمأعطى لصاحب 

 به.في إلحاق ضرر  الاعتداءعن الضرر في حال ما تسبب هذا 

نوية أن يطالب بتعويض يجبر الأضرار المادية أو المع   ،  اسمهوعليه يحق لكل من أعتدى على 

  التي تقضي توافر ثلاثة   و   ،  يخضع هذا التعويض لفوائد المسؤولية التقصيرية   و   ،  اء ذلكالتي لحقته من جر

 .العلاقة السببية بينها   و  لضررا   و  هي الخطأ   وأركان 

أن يثبت وجود خطأ أو إهمال من قبل  اسمهعلى  الاعتداءمن وقع فإنه وجب على    ،  أما عن الخطأ

أخر  اسمالغير دون أن يتأكد من حدوث خلط مع  اسم استعمليعتبر الشخص مخطئا إذا ما    و   ،  المعتدي

و في إحدى أعماله الروائية أ استعمالهم   و  أحد الأشخاص اسمبسوء النية      كأن يختار مؤلف   ،  للغير

 .3ن المسؤولية التقصيريةخطأ بالمعنى المقصود في أركابذلك يتحقق ال   و   ،  رحيةالمس

                                                           

أطروحة دكتوراه في القانون    ،  دراسة مقارنة   ،  النظام القانوني للاسم المدني   ،  عز الدين موزا ناضر عبد الله 1
 .202، ص 2009موصل حزيران جامعة ال   ،  كلية الحقوق   ،  الخاص

 07المجلد    ،  مجلة الدراسات القانونية المقارنة   ،  مدى اختياره عنصرا للحياة الخاصة   و  الحق في الاسم   ،  يوسف بلحاج 2
 .2020   ،  01العدد 

 .205عبد الله، مرجع سابق، ص   عز الدين موز ناصر 3
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هذا بغض النظر عن    و   ،  بحد ذاته كالاسمالمشرع يحمي الحقوق اللصيقة بالشخصية  فعموما أن

  جرد الإهمالبل يكفي في ذلك م   ،  خطأ أن يكون عمدياعليه لا يشترط في ال   و   ،  عتدينية الم سوءحسن أو 

 .1عدم التبصر أو الإهمال البسيط   والكبير 

إلا أنه لا يكفي لقيام    ،  الاسمعن الحق في  الاعتداءإن كان ليس شرطا لوقف    و   ،  أما الضرر

بل لابد أن ينتج عن هذا الخطأ    ،  ركن الخطأ الاسمالمسؤولية المرتبة على المساس بالحق في 

 .2عوى التعويض فلا دعوى بدون مصلحةتفى الضرر فلا يمكن أن تقبل دفإذا ما ان   ،  ضررا

قد يكون في الغالب ضررا معنويا يصيب    ،  الاسمالضرر المترتب على المساس بالحق في بحيث 

في  اسمهكما قد يكون ضررا ماديا يصيب المعتدى على    ،  سمعته   و  في شرفه اسمهعلى  اعتدىمن 

ن أ   و  قد يحدث   ،  كسب ثقتهم   و  لقبه بين الناس   و  باسمه اشتهرفالطبيب أو المحامي الذي    ،  مصالحه المادية

الأمر الذي    ،  المشهور الاسمصاحب  باعتبارهفيتعامل الناس معه  اسمهينتحل أحد الأطباء أو المحامين 

هو الأمر الذي يؤدي في كثير أي   و   ،  هذا هو الضرر المعنوي   و  مكانته بين الناس   و  يلحق ضررا بسمعته

فعلى     ،  الضرر المادي هذا هو   و  مداخيلهمفي  من ثم نقص   و   ،  عملائهم   و  من الأحيان إلى فقدان زبائنهم

عويض كذا طلب الت   و  اسمهالحاصل على  الاعتداءوقف    ،  المعتدى أن يطلب من القضاء الاسمصاحب 

 مادي جراء ذلك .   و  عما أصابه من ضرر معنوي

وجب أن يثبت العلاقة السببية بين    ،  تعويضحتى يستحق المعتدى على اسمه ال   ،  زيادة على ذلك

فالعلاقة السببية تتحقق    ،  الضرر الذي لحقه جراء ذلك   و  أو المتنازع فيه الاسممنتحل  ارتكبهالخطأ الذي 

هذا  الاسمأن الضرر ما كان ليقع لو لم يرتكب المعتدي على    و   ،  الخطأ هو علة الضررمتى تبين أن 

 الخطأ.

 للاسم المدنيالحماية الجزائية ثالثا: 

  أقر المشرع الجزائري على غرار التشريعات العربية   ،  الاسمزيادة على الحماية المدنية للحق في 

فقد أقر المشرع في القسم الثامن للفصل السابع من الباب الأول من قانون    ،  حماية جزائرية له   ،  الغربية   و

الألقاب أو الأسماء أو إساءة    و  الوظائف انتحالالذي جاء تحت عنوان    و   ،  العقوبات الجزائري

لشخص  الاسمعلى الحق في  الاعتداءفي حق كل من تسول له نفسه    ،  مجموعة من العقوبات   ،  ستعمالهاا

                                                           

  كلية الحقوق   ،  قانون خاص   ،  أطروحة دكتوراه   ،  إطار المسؤولية التقصيرية حماية حقوق الشخصية في   ،  دريسي يمينة 1
 .155، ص 2017-2016   ،  سيدي بلعباس   ،  جامعة الجيلالي اليابس   ،  العلوم السياسية   و
 الجزائري.الإدارية    و  من قانون الإجراءات المدنية 13المادة  2
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الحق هذا بالرجوع لقانون العقوبات فإن المشرع قد ميز بين نوعين من الجرائم على    و  عليه   و   ،  أخر

 .الاستعمالجرائم إساءة    و  الانتحالهي جرائم    و   ،  ه في

 الألقاب   و  انتحال الأسماء جرائم-أ

لتقضي بعقوبات    ،  1من قانون العقوبات الجزائري  249   و  248   و  247   و  245جاءت المواد 

 التوالي:هي على    و   ،  أو لقبا اسما انتحلمتفاوتة في حق كل من 

لنفسه بصورة عادية أو في عمل رسمي لقب أو رتبة شرفية يعاقب  انتحل"كل من  :245المادة  -3

 دج ". 100.000إلى  20.000بغرامة مالية من    و  بالحبس من شهر على شهرين

لنفسه في محرر عمومي أو رسمي أو في وثيقة إدارية معدة لتقديمها  انتحل" كل من :247المادة  -4

 100.000إلى  20.000ذلك بغير حق يعاقب بغرامة من    و  اسمهعائلة خلاف  اسمللسلطة العمومية 

 دينار".

كاذبا أو  اسما بانتحالهذلك    و   ،  الغير باسم"كل من تحصل على صحيفة السوابق القضائية  :248المادة  -5

دج على  50.000بغرامة من    و  ( سنوات3( أشهر على ثلاث )6يعاقب بالحبس من ستة )   ،  صفة كاذبة

 دج. 3000.000

في ظروف أدت إلى قيد حكم في صحيفة السوابق القضائية    ،  الغير اسم انتحل: "كل من 249المادة  -6

  ( سنوات5( إلى خمس )1يعاقب بالحبس من سنة )   ،  أو كان من الجائز أن تؤدي إلى ذلك   ،  لهذا الغير

إجراءات المتابعة ضده بشأن  باتخاذدون الإخلال    ،  دج 500.000دج إلى  100.000بغرامة من    و

 الحال ذلك ...". اقتضىجناية التزوير إذا 

قد أقرها المشرع الجزائري كلما    ،  الأسماء انتحالوالجدير بالإشارة هنا أن الحماية المدنية في حال 

في حين    ،  المعتدي عليه للاسم الانتحالصورة هذا    و  دون أن يبين شكل الاسمعلى الحق في  اعتداءتوفر 

الألقاب طبقا    و  الأسماء انتحالأشكالا في حال    و  أن الحماية الجنائية قد حدد بشأنها المشرع صورا

 الذكر.للنصوص القانونية السالفة 

 :هما     ب أن يتوافر ركنين أساسينالألقا   و  الأسماء انتحاليشترط لقيام جريمة ف

 التالية:يتحدد الركن المادي لهذه الجريمة من العناصر    و  : الماديالركن -1
                                                           

-66يعدل ويتمم الامر رقم ، 2006ديسمبر  20 الموافق 1427ذي القعدة عام  29 مؤرخ في 23-06 قانون رقم 1
 المتضمن قانون العقوبات.و 1966يونيو سنة  8الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  156
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 أو لقب شخص أخر. لاسمشخص  انتحالحيث يكون من خلال    ،  للاعتداءوجود فعل مادي   1-1

 شرعي.أو اللقب دون وجه حق أو أي مبرر قانوني أو  للاسم الانتحالأن يكون هذا   1-2

 1محررات رسمية أو عن طريق التصريح الشفوي.   و  وثائق باستعمالأو اللقب  للاسمالمتهم  انتحال 1-3

قصده إلى إتيان الفعل مع علمه بأن ذلك    و  إرادة المنتحل انصرافالمقصود به    و   المعنوي:الركن -2

 قانونا.معاقب عليه 

الجزائري على هذه الجريمة في المواد  قد نص المشرع   و  : الأسماء   و  الألقاب استعمالجريمة إساءة -ب

 التالية:

لقبا متصلا بمهنة منظمة قانونا أو شهادة رسمية أو صفة حددت السلطة  استعمل"كل من  :243المادة  -

العمومية شروط منحها أو أدعى لنفسه شيئا من ذلك بغير أن يستوفى الشروط المفروضة لحملها يعاقب 

دينار أو بإحدى هاتين  100.000إلى  20.000بغرامة من    و  بالحبس من ثلاث أشهر غلة سنتين

 العقوبتين".

دينار  100.000إلى  20.000بغرامة من    و  " يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر :252المادة  -

أو بإحدى هاتين العقوبتين مؤسسو أو مدير أو مسيرو الشركات أو المؤسسات ذات الفرض التجاري أو 

أحد أعضاء الحكومة أو إحدى الهيئات النيابية مع ذكر صفته في  اسمالمالي الذين يضعون  الصناعي أو

أية دعاية يقومون بها لصالح المشروع الذي يديرونه أو يزعمون إنشاءه أو يتركون الغير يفعل شيئا من 

 ذلك".

مسيري    و  ديريم   و  على مؤسسي 252" تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة  :253المادة  -

أحد أعضاء  اسمالشركات أو المؤسسات ذات الغرض التجاري أو الصناعي أو المالي الذين يضعون 

قاضي أو قاضي سابق أو موظف أو موظف سابق أو أحد ذوي المنزلة مع ذكر  اسمالحكومة السابقين أو 

 إنشاءه". صفته في أية دعاية يقومون بها لصالح المشروع الذين يريدونه أو يزعمون

ماء وجب توارف الألقاب أو الأس استعمالوعليه فإن قيام المسؤولية الجنائية في حق من أساء 

 :ركنين أساسيين هما

                                                           
 .305-304ص    مرجع سابق،    ،  عجة الجيلالي 1
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صفة مميزة  الاسملقب الضحية على أن يكون هذا    و  لاسمالجاني  استعماليقصد به    و  : الماديالركن  -1

هذا لأجل    و   ،  منزلة خاصة كمسؤول الحكومي أو القاضي أو موظف   و  فيكون له مكانة   ،  للمجني عليه

 معين.الوصول إلى غرض    و  خداع الجمهور

هذا  استعمالالمقصود هنا توافر العلم لدى الجاني بأن القانون لا يمنح له الحق    و  : المعنويالركن  -2

  1أنه يعاقب على مثل هذه الأفعال".   و  الاسم

 حالات رفض طلب التغيير  الثاني:الفرع 

 اسمهفي إطار التنظيم القانوني للسجل المدني الجزائري يمنح للفرد الحق في تقديم طلب لتغيير 

مع ذلك فإن هذا الحق ليس مطلقا حيث يرفض الطلب في حالات معينة تحددها    و  تحت شروط محددة

المصلحة    و  التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين مصلحة الفرد   و  الضوابط الإدارية   و  النصوص القانونية

 في:تتمثل هذه الأخيرة    و  القانوني الاستقرارحماية    و  العامة

 طلب تغيير الاسم دون مبرر                                                                         كرارت-أ

يقصد به ان قيام الشخص بتقديم طلبات متعددة لتعديل اسمه الشخصي او العائلي دون وجود اسباب       

ا التصرف اساءة للحق في تغيير الاسم قانونية مقنعة او جديدة تبرر هذه التغيرات المتلاحقة، ويعتبر هذ

 مما يستوجب رفض الطلب تلقائيا.                                                                               

                                                                 عدم وجود مبرر جدي وقوي لتغيير الاسم-ب

يشترط القانون الجزائري ان يكون تغيير الاسم مدعوما بمبرر جدي وقوي ذا دلالة كافية متمثلة في         

سبب قانوني مقنع يبرر هذا التعديل، ويعتبر المشرع ان تغيير الاسم ليس حقا مطلقا بل مقيد بضوابط 

 ذلك:                           تحقق التوازن بين حرية الفرد في اختيار هويته والمصلحة العامة مثل عن

 ان يكون الاسم سخرية او غريبا او حتى مرتبط بجريمة او فضيحة.                                      

                                                                          2عدم احترام الاجراءات القانونية -ج

ر الاسم في هذه الحالة اذا كان مخالفا للإجراءات القانونية المنصوص عليها، و يرفض طلب تغيي      

ذلك حفاظا على النظام العام و سلامة المعاملات الادارية ، وتشمل هذه الاجراءات ضرورة تقديم ملف 

( مع كامل يحتوي على جميع الوثائق المطلوبة مثل شهادة الميلاد، التقارير الاجتماعية )اي حسب الحالة

ضرورة ايداع الطلب لدى الجهة الإدارية المختصة في مكان اقامة المعني ، كما يلزم القانون نشر اشهار 
                                                           

 .109-108مرجع سابق، ص    ،  عجة الجيلالي 1
 ة المدنية.لالمتعلق بالحا 1970فبراير سنة  19المؤرخ في  20-70من المر  52المادة  2
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التغيير في الجريدة الرسمية و دفع الرسوم المقررة يؤدي الى الاخلال باي من هذه المتطلبات الى رفض 

غير مختصة .                       الطلب تلقائيا سواء كان بسبب نقص في الوثائق او تقديم الطلب لجهة  

يجدر بالذكر ان هذه الاجراءات الدقيقة تهدف الى ضمان جدية الطلبات ومنع اي محاولات لتزوير 

الهوية او التلاعب بالسجلات المدنية وفي حال الرفض يحق للمعني به اكمال ملفه خلال مهلة محددة إذا 

                                                                          لزم الامر.                              

                                                          1حالة تغيير الاسم الى اسم ممنوع قانونا او شرعا-د

منظمة لعملية التنمية، يرفض طلب التغيير إذا كان لا يتوافق مع الضوابط الشرعية او القانونية ال       

ويعتبر الاسم ممنوعا شرعا إذا تتضمن معان تتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية مثل الاسماء التي 

تحمل اساءة للذات الالهية او الانبياء، او تلك التي تحمل دلالات غير اخلاقية تمس الآداب العامة، اما من 

وي على الفاظ مسيئة او تحريضية تشكل انتهاك للرموز الناحية القانونية فيتم رفض الاسماء التي تحت

 الوطنية او الدينية.                                                                                               

                 طلب التغيير لأسباب احتيالية او تدليسيه                                                    -و

في التشريع الجزائري يرفض طلب تغيير الاسم بشكل قاطع عندما تثبت الجهات المختصة           

وجود دوافع احتيالية او تدليسيه وراء الطلب، وتندرج هذه الحالة ضمن الحالات الصارمة التي يحضر 

هوية. وتتمثل هذه فيها القانون تغيير الاسم وذلك حفاظا على سلامة النظام القانوني ومنع التلاعب بال

الاسباب الاحتيالية او الجنائية عن طريق تغيير هذا الاخير للتهرب من الالتزامات القانونية او محاولة 

التملص من المتابعات القضائية للتحايل على القانون ويأتي هذا الاجراء في إطار سياسة المشرع 

 سجلات المدنية.الجزائري الهادفة الى حماية مصلحة المجتمع ضمان نزاهة ال

كما لم يغفل التشريع الجزائري الاشارة الى عملية اضافة اسم اضافي الى الاسم الشخصي، حيث 

تعتبر هذه العملية تعديلا جزئيا للهوية يخضع لضوابط قانونية صارمة. وذلك ان يكون الطلب مبررا 

خطاء السجل المدني او حتى بأسباب مشروعة كالحاجة الى التمييز بين الاسماء المتشابهة او تصحيح ا

الاستجابة لمتطلبات مهنية او فنية مع ضرورة الاستعراض الاسم المضاف مع النظام العام والآداب 

 العامة.                                                                                                            

قديم طلب مرفق بوثائق تثبت الهوية ومبررات الاضافة الى مصلحة تتطلب الاجراءات النظامية ت

الحالة المدنية التابعة لولاية المعني بالأمر، كما يرفق الطلب إذا تبين ان الاسم المضاف يحمل دلالات 

      مسيئة او عنصرية، او إذا زاد عن الحد المسموح به قانونا )ثلاثة اسماء كحد اقصى عادة(.                  

                                                           

 .133، ص 2015دحو جربال، شرح قانون الحالة المدنية، دار هومة، الجزائر  1
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تجدر الاشارة الى ان هذا الاجراء يختلف جوهريا عن تغيير الاسم الكامل اذ يحافظ على الاسماء 

الاصلية مع اضافة تمييزية فقط، مما يجعله اقل تقييدا من حيث المتطلبات القانونية، لكنه يضل خاضعا 

                                        لرقابة القضاء الاداري في حالات الطعن.                               
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 خاتمةال 

واللقب من اهم الحقوق الملازمة للشخصية التي تستمد أصلها منها، حيث تكفل  ميعتبر الاس

للشخص الانتفاع بنفسه وكل ما هو مرتبط به ارتباطا لا انفصام له، ومن بين هذه الحقوق الملازمة هو 

راد المجتمع وتحديد حق الاسم واللقب، حيث يعتبر هذا الاخير هو الوسيلة الرئيسية في التمييز بين اف

انتمائهم العائلي دون المساس بنسبهم العائلي او القبلي، ليشعر من خلاله بحقيقة وجوده في هذا الواقع. 

حيث اصبحت معظم التشريعات المعاصرة تهتم بهذا الحق الملازم للشخصية ،فاجتهدت صوبه لمدى 

، ولكن مع تغيير الأساسبغي ان تكون هي اهميته ودوره في حياة الفرد لان كرامة الانسان و ادميته ين

الظروف الشخصية او الاجتماعية او حتى القناعات الذاتية ،قد يشعر الانسان بحاجة الى تعديل اسمه او 

لقبه، فيسعى الى ممارسة هذا الحق بوصفه جزءا من حريته الشخصية و حقه في التصرف بهويته، غير 

ن بما يتوافق مع الضوابط الشرعية و القانونية و حتى الاجتماعية، ان هذا التغيير هو مسألة ينظمها القانو

لذا حرص المشرع الجزائري على وضع اجراءات دقيقة لتعديل هذا الحق سوآءا لأسباب شخصية 

، رمشروعة كالتخلص من دلالات مهينة او ارتباطات غير مرغوب فيها ،كانت نتيجة ما خلفه الاستعما

مشينة تسبب الاحراج المجتمعي للفرد او لأسباب اخرى مختلفة )نفسية  الفرنسي من القاب مهينة و

 ،اجتماعية( كالتحرر من الصدمات و تعزيز الثقة بالنفس .

من خلال دراستنا للإطار القانوني لحق الاسم واللقب يتضح لنا ان هذا التغيير يخضع لشروط 

ية الفرد في اختيار هويته والمحافظة واذن من القضاء يعكس رغبة الدولة في تحقيق التوازن بين حر

على النظام العام، هذا ما يظهر مرونة التشريع في مواكبة متطلبات المجتمع للحفاظ على الثوابت الدينية 

 والثقافية دون اساءة استخدام هذا الاخير.

        وعلى ضوء ما تقدم يمكن عرض النتائج المتوصل اليها على النحو التالي:                   

 وجود تنظيم قانوني للحالة المدنية مباشرة بعد الاستقلال.-1

افرز الواقع القاب غير لائقة مما اضطر المشرع الى التدخل من وضع نظام قانوني يسمح للمواطنين -2

 بتغيير القابهم المشينة.

 وضع تنظيمات من اجل السماح بمنح القاب الكفيل للمكفول.-3

قب أحد الحقوق الملازمة للشخصية لما يحققه من تمييز بين الاشخاص ومنع يعتبر حق الاسم والل-4

 الاختلاط بينهم لتحقيق المصلحة العامة.
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حاول المشرع تنظيم الاحكام المتعلقة باللقب والاسم بنصوص قانونية وتنظيمية مع تعديل البعض منها -5

 عند اللزوم.

لاسم عند وجود سبب مشروع بذلك مع ما افرزه الواقع كفل المشرع للأفراد الحق في تغيير اللقب او ا-6

 من صعوبات وتعقيدات ادارية للقيام بذلك.

ان المتفحص لمختلف النصوص القانونية او تنظيمية لا يجد ضمنها اي إلزام للشخص على تغيير لقبه -7

حتى وان كان مشينا، بناء على النتائج المذكورة اعلاه يمكن لنا ان نقدم بعض المقترحات على النحو 

 التالي:       

رهما والحرص على عروبيتها ضرورة اعادة النظر في قاموس الاسماء والالقاب وكيفية اختيا-1

 وجزائريتها مع عدم مخالفتها لتعاليم الشريعة الاسلامية كالنظام العام والآداب العامة.                   

 العمل على تبسيط الاجراءات لكفالة سهولة تغيير الالقاب.                                            -2

 ستحداث نصوص قانونية يحدد من خلالها نطاق هذا النوع من الحقوق.التمني من المشرع الجزائري ا-3

توعية افراد حاملي الالقاب المشينة بضرورة القيام بطلب تغييرها قبل توسع العائلة واكتسابهم للعديد -4

           من الشهادات العلمية )البكالوريا، ماستر(.                                                          

 يجب على المشرع تنظيم بعض الاشكالات المتعلقة بمنح لقب الكافل للمكفول.                            -5

اصدار دفتر عائلي يتضمن موضع خاص يسجل فيه الاطفال المكفولين حتى لا يفهم بان مطابقة لقب -6

 الكفيل مع لقب المكفول انه الحاق بالنسب.

و في الاخير اذا كانت سنة اي منجز بشري مهما كانت طبيعته ان يتوقف لدى حد معين فلسنا 

نزعم اننا بهذه الخاتمة نعلن انتهاء مضمار البحث في دراسة كل ما يتعلق بالاسم و اللقب لانهما يعتبران 

لاساسية لشخصية الفرد و ايضا من خلال النتائج المتوصل اليها يجب السعي و المساهمة من العناصر ا

في فتح افاق جديدة لغيرنا من الباحثين بإثراء هذا الموضوع و محاولة معالجته بالوقوف امام كل الالقاب 

ب غير لائقة لذا و الاسماء المشينة لأنه ما زال ليومنا هذا بعض العائلات تعاني او تحمل اسماء و القا

لابد من تغييرها و استبدالها بأخرى تحمل اصالة و عراقة الشخص الجزائري و انتماءه الديني و 

الحضاري. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قائمة المصادر و المراجع

  



 قائمة المصادر و المراجع 

 

 
86 

 المراجع قائمة المصادر و

 :مصادر

 القرآن الكريم. 

 السنة النبوية. 
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2001. 
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 .2004، عين مليلة، 1الهدى، ط
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2008. 

نون ونظرية المدخل لدراسة القانون: نظرية القا خليل مجدي حسن؛ والشهابي، إبراهيم شرقاوي، .9

 .2009، عمان، 1، إثراء للنشر والتوزيع، طالحق

، الجزائر، 1، دار الخلدونية، طنظرية الحق في القانون الوضعي الجزائري بناسي، سوقي، .10

2010. 

، لبنان، 1، منشورات الحلبي الحقوقية، طالمدخل إلى القانون: نظرية الحق السمد نبيل إبراهيم، .11

2010. 

، الجزائر، 3، دار هومة، طالحالة المدنية وإجراءاتها في التشريع الجزائري بن عبيدة عبد الحفيظ، .12

2011. 

، الجزء الثاني، دار هومة مدخل إلى العلوم القانونية: دروس في نظرية الحق جغفور محمد سعيد، .13

 .2011، الجزائر، 1للطباعة والنشر والتوزيع، ط
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، 1، دار الفكر الجامعي، طمايتهاالحقوق اللصيقة بالشخصية ووسائل ح حدوري جلال حسين، .14

 .2011مصر، 

أجزاء(، دار هومة للطباعة والنشر  3)، نظام الحالة المدنية في الجزائر سعد، عبد العزيز، .15

 .2011، الجزائر، 3والتوزيع، ط

 .2011، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، )د.ط(، الجزائر، نظرية الحق فيلالي علي، .16

، الجزائر، 2، دار الأصالة، طالمسير في شرح قانون الأسرة الجزائري ولد خسال، سليمان، .17

2012. 

، 1، دار الصميعي للنشر والتوزيع، طتسمية المولود في الفقه الإسلامي أبو زيد بكر بن عبد الله، .18

 .2012المملكة العربية السعودية، 

 .2015، دار هومة، )د.ط(، الجزائر، شرح قانون الحالة المدنية دحو، جربال .19

، 1، دار بلقيس للنشر والتوزيع، طالمدخل لدراسة العلوم القانونية: نظرية الحق صالح علي أحمد، .20

 .2016الجزائر، 

، دار الفكر الجامعي، الحقوق اللاصقة بالشخصية ووسائل حمايتها جبوري صلال حسين علي، .21

 .2016، مصر، 1ط

، دار النهضة ي: دراسة مقارنةحماية الحياة الخاصة في القانون الجنائ بحر ممدوح خليل، .22

 .2016العربية، )د.ط(، الإسكندرية، 

، مدخل للعلوم القانونية: النظرية العامة للحق وتطبيقاتها في التشريع الجزائري سي علي أحمد، .23

 .2017، الجزائر، 2ديوان المطبوعات الجامعية، ط

 ((، بيروت، )د.س.ن، دار النهضة العربية، )د.طأصول القانون الصده عبد المنعم فرج، .24

د.د.ن(، )د.ط(، )د.م(، )، المدخل للعلوم القانونية: الكتاب الثاني، نظرية الحق فارس، حمد سيد، .25

 ()د.س.ن

 .(، الجزء الثاني، دار بوتي للنشر، )د.ط(، )د.م(، )د.س.نمدخل للعلوم القانونية عجة الجيلالي، .26

 .(القرآن، )د.ط(، القاهرة، )د.س.ن، مكتبة تحفة الودود بأحكام المولود ابن القيم، .27

                                        ثانيا : المقالات والمشاركات في الملتقيات

، كلية الحقوق، جامعة تلمسان، العدد مجلة العلوم القانونية والإدارية ،"تشوار جيلالي، "تغيير اللقب .1

02 ،2004. 

 .2004، 09د ، قسنطينة، العدمجلة المعيار ،"معوان مصطفى، "أسباب تحريم التبني وإحلال الكفالة .2
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، عدد مجلة اللسانيات ،"جباس هدى، "الاسم الشخصي تكريس لتراث اجتماعي أم تفرد لهوية ثقافية .3

 .2005ديسمبر -، جويلية30-29مزدوج 

، بين النص والتطبيق 1882مارس  23نظام التلقيب في الجزائر من خلال القانون  زمولي يسمينه، .4

 .2005جتماعية والثقافية، برنامج وطني للبحث في الأنثروبولوجيا الا

الحاج صدوق، "قانون فرنسا في ألقاب العائلات الجزائرية جريمة نكراء في حق الهوية  .5

، تنظيم الجمعية الثقافية الوفاء، (أشغال الملتقى الوطني الأول )جريمة الألقاب المشينة ،"الوطنية

 .2013ديسمبر  22-21سكيكدة، 

أشغال الملتقى الوطني الأول )الاحتلال  ،"عبد الحميد، "كلمة المجلس العلمي للجمعية كيفاجي .6

 .2013ديسمبر  22-21، سكيكدة، (الفرنسي للجزائر، جريمة الألقاب المشينة

مجلة البحوث  ،"ولد خسال سليمان، "اختيار اسم الطفل في الشريعة الإسلامية والنصوص القانونية .7

 .2014، نوفمبر 06، العدد والسياسيةوالدراسات القانونية 

بوزيان عز الدين، "الاحتلال الفرنسي وجريمة الألقاب الجارحة، السبل الكفيلة لتخليص الجزائر  .8

 .31/10/2016، جريدة الشعب ،"نهائيا من نظام الألقاب المشينة

، 10465العدد  ،جريدة العرب اليوم برلمانيون جزائريون يطالبون بتغيير ألقاب العائلات القبيحة، .9

24/11/2016. 

، مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية ،"مفقولجي عبد العزيز، "شروط قبول الدعوى .10

 (، )د.س.ن06، العدد 2جامعة البليدة 

مودع أحمد أمين، "شروط قبول الدعوى على ضوء تعديل قانون الإجراءات المدنية  .11

 .2018، أكتوبر 02، العدد 05، المجلد 2البليدة ، جامعة مجلة صوت القانون ،"الجزائري

مجلة الدراسات القانونية  ،"بلحاج يوسف، "الحق في الاسم ومدى اعتباره عنصرا للحياة الخاصة .12

 .2020، 01، العدد 07، المجلد المقارنة

عبد الستار، عبد الكريم مخلق، "ألقاب الأفراد كيفية اكتسابها وأسباب التحول عنها في العصور  .13

 .2020، العدد ملحق، 1، المجلد مجلة كلية التربية للبنات للعلوم الإنسانية ،"الإسلامية

مجلة الدراسات  ،"شمام منير، "آثار عقد الكفالة للطفل المكفول الجزائري على التراب الفرنسي .14

 .(، )د.س.ن1، العدد 6، المجلد والبحوث القانونية

البديلة للطفل مجهول النسب في التشريع  جمعي عبد الرزاق؛ وسمري، سامية، "الرعاية .15

 .2022، جامعة الجزائر، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية ،"الجزائري
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                                   ثالثا : الرسائل والأطروحات الجامعية

 :أطروحات دكتوراه -أ

، أطروحة البديع في حرص الحياة الخاصة ومادة الحياة التي يكفلها القانون الجنائي أدم حسين، .1

 .2000دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 

، أطروحة دكتوراه في القانون النظام القانوني للاسم المدني: دراسة مقارنة ناصر عز الدين موز، .2

 .2009الخاص، كلية الحقوق، جامعة الموصل، 

، أطروحة زائرالحالة المدنية آلية من آليات الهيمنة الاستعمارية في الج مزهرة، حسين الحاجة، .3

 .2015، 02دكتوراه في التاريخ الحديث المعاصر، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة الجزائر 

، أطروحة دكتوراه، كلية الحماية الجزائية للحق في الخصومة: دراسة مقارنة رحالي عبد القادر، .4

 .2015العلوم الإنسانية والعلوم الإسلامية، جامعة وهران، 

، أطروحة دكتوراه في القانون، جامعة المركز الممتاز للإدارة في المنازعة الإدارية ين،كمون حس .5

 .2015مولود معمري، تيزي وزو، 

، أطروحة دكتوراه في القانون حماية حقوق الشخصية في إطار المسؤولية التقصيرية يمينة دريسي، .6

 .2017-2016الخاص، جامعة الجيلالي اليابس، سيدي بلعباس، 

 :ذكرات ماسترم -ب

، مذكرة ماستر في القانون كفالة الأطفال في القانون الجزائري معاتقي مريم؛ وشلابي، خديجة، .1

 .2017الخاص، جامعة أكلي محند أولحاج، البويرة، 

، منح اللقب للطفل المكفول بين الفقه الإسلامي والقانون الجزائري مهيلة سلمى؛ وقوسيم، ندى، .2

 .2021، سكيكدة، 1955أوت  20سرة، جامعة مذكرة ماستر في قانون الأ

                                    رابعا : النصوص القانونية والتنظيمية

 :الدساتير -أ

، بتاريخ 82المعدل والمتمم، المنشور في الجريدة الرسمية، العدد  1996الدستور الجزائري لسنة  .1

 .2020ديسمبر  30

 :الاتفاقيات الدولية -ب

 .91، الجريدة الرسمية، العدد 1992ديسمبر  19بتاريخ  اتفاقية حقوق الطفل المصادق عليها .1

، المصادق عليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1990الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته لسنة  .2

 .91، الجريدة الرسمية، العدد 2003جويلية  8المؤرخ في  03-242
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 :النصوص التشريعية -ج

 .لحالة المدنية في الجزائرالمتعلق بتنظيم ا 1882مارس  23قانون  .1

 .، المتضمن قانون العقوبات1966يونيو  8المؤرخ في  156-66الأمر رقم  .2

، المتعلق بالحالة المدنية للأولاد المولودين في 1969يناير  30المؤرخ في  05-69الأمر رقم  .3

 .الجزائر من أبوين مجهولين

 .بالحالة المدنية، المتعلق 1970فبراير  19المؤرخ في  20-70الأمر رقم  .4

 .، المتضمن القانون المدني الجزائري1975نوفمبر  25المؤرخ في  58-75الأمر رقم  .5

 .، المتضمن قانون الأسرة1984يونيو  9المؤرخ في  11-84القانون رقم  .6

 .، يعدل ويتمم قانون العقوبات2006ديسمبر  20المؤرخ في  23-06القانون رقم  .7

 .، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية2008فبراير  25المؤرخ في  09-08القانون رقم  .8

 ، المتعلق بحماية الطفل. 2015يوليو  15المؤرخ في  12-15القانون رقم  .9

المتعلق بالحالة  20-70، يعدل ويتمم الأمر 2017يناير  10المؤرخ في  03-17الأمر رقم  .10

 .المدنية

 :النصوص التنظيمية -د

 .، المتعلق بتغيير الألقاب1971يونيو  3المؤرخ في  157-71المرسوم رقم  .1

، يتضمن تحديد كيفيات تطبيق الأمر المتعلق 1975يوليو  8المؤرخ في  153-75المرسوم رقم  .2

 .بالحالة المدنية

 .، يتضمن وجوب اختيار لقب عائلي1976فبراير  20المؤرخ في  07-76المرسوم رقم  .3

 .، يتعلق بكتابة الألقاب الشخصية باللغة الوطنية1981مارس  7المؤرخ في  28-81المرسوم رقم  .4

 .، يتمم المرسوم المتعلق بتغيير الألقاب1992يناير  13المؤرخ في  24-92المرسوم التنفيذي رقم  .5

، متضمن الموافقة على تغيير اللقب، الجريدة 2016غشت  14المرسوم الرئاسي المؤرخ في  .6

 .48الرسمية، العدد 

، يعدل ويتمم المرسوم المتعلق بتغيير 2020غشت  8المؤرخ في  223-20المرسوم التنفيذي رقم  .7

 .اللقب
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                           خامسا : المواقع الإلكترونية

، منشور على موقع البلاد نت، تم "...... بالجزائر أطفال بلا شهادة ميلاد" حركات، فاروق، .1

، على 04/01/2020الاطلاع عليه بتاريخ 

 : http://www.elbilad.net/flash/detail?id=65972الرابط

، منشور على موقع "الإرث المسموم.. عن جرائم فرنسية مسكوت عنها حتى اليوم" علال، محمد، .2

، على 25/01/2020، تم الاطلاع عليه بتاريخ 2019أغسطس  2لوثائقية، الجزيرة ا

 : https://doc.aljazeera.net/cinemaالرابط

 .اللقب، فتوى حول جواز تغيير موقع الإسلام سؤال وجواب .3

 .28/05/2022دون رابط محدد(، تم الاطلاع عليه بتاريخ )، موقع وزارة العدل الجزائرية .4

، تم الاطلاع عليه 04/07/2018بتاريخ  2/12588، قرار رقم الموقع الرسمي للمحكمة العليا .5

 : https://www.coursupreme.dz، على الرابط14/09/2022بتاريخ 
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 :1 الملحق

 تغيير الاسم. وهذا نموذج عريضة 

 محكمة ......................

 يوم ........../................/...............

 مكتب السيد وكيل الجمهورية 

 إلى السيد وكيل الجمهورية 

 لصالح: السيد ...............

 في حق ابنه ..............الساكن بـ ...........

 ........محامي لدى ...............طالب القائم في حقه الأستاذ .........

 الكائن مكتبه بـ ..........................................

 من القانون الحالة المدنية. 56   و  55الموضوع: طلب تغيير اسم حسب المادة 

 يشرف الطالب أن يتقدم إلى سيادتكم بما يلي:

...../......../...........والمسجل لدى الحالة المدنية باسم حيث أن ابن الطالب المولود بتاريخ . -1

 اللقب كاملين(.   و  ......)الاسم

 حيث أن الطالب ينوي تغيير اسم ابنه إلى ............وذلك لـ ................)ذكر السبب(. -2

...وتصحيحه في حيث أن الطلب يلتمس من سيادتكم المحترمة بتغيير اسم ابنه من ........إلى ........ -3

 من قانون الحالة المدنية. 56   و  55عقد الحالة المدنية حسب المادة 

 حيث أن التماس الطالب مؤسسا قانونا. -4

 رالتقدي   و  تقبلوا مني سيد وكيل الجمهورية فائق الاحترام

عن الطالب / وكيلهكافة التحفظات  مع
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